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وتنظيم تشريعية تتكفل بوضع النصوص القانونيةسلطةإلىتقسيم السلطات يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات
تتمتع بالامتيازات اللازمة لتنفيذ القوانين السلطة التشريعية لتأمين الحياة اللازمة مختلف مجالات الحياة و سلطة تنفيذية

.حقوق المتقاضين
الصلاحيات ذات الطبيعة التشريعية غير الأخيرةمنحيعية والتنفيذيةكما يقتضي مبدأ الفصل بين السلطتين التشر 

عدة تطورات أين أصبح بإمكان السلطة التنفيذية إصدار تشريعات تنافس التشريعات البرلمانية أنه طرأت على هذا المبدأ
)1(تسمى اللوائح التنفيذية المستقلة

بخضوع الحكام والمحكومين للقواعد القانونية وذلكلتحقيق مبدأ المشروعيةيد بهلابد التقر الدستور أسمى قانونباعتباو 
مع تشريع عادي من سلطة تنفيذيةأن يتعارض تشريع فرعي صدرمنهللأعلى

ة الرقابة سواء الدستورية همأسند لها مهيئات مختلفةكل سلطة عند ممارستها لوظيفتها للرقابة منوبالتالي خضوع
.)2(ةالدستوريضطلعتالتي

على شكل 1564سنة عهد الملك شارل التاسعظهرت اللوائح التنظيمية لأول مرة في فرنسا خلال
ملكيةبراءات

1958الثورة الفرنسية لم تنص الدساتير الفرنسية المتعاقبة على مجال التنظيم إلى غاية صدور دستور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.34،ص 2002، دار الهدى، الجزائر ،مولود ،الفصل بين السلطات الحرية الدستورية الجزائرية ذبيح 1
.40، ص 2010،الجزائر،04،العدد ةوالاقتصادية والسياسيللنصوص القانونية ،ةالرقابة الدستوريعطاء االله ،بوحميدة 2
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مجال التنظيمات المستقلة يتسع ويتحرر عن نطاق تطبيق وتنفيذ القوانين منذ أواخر القرن الثامن عشر فأصدرت عدة بدأ
الجمهورية الرابعة اغلبها تنظيمات المرافق العامة وهذا النوع من التنظيمات تم النص عليها لوائح تنظيمية مستقلة في ظل

.)1(1958من دستور 37و 21صراحة في المادتين 
إلىسلطة التشريع 1963فقد أسند المؤسس الدستوري في دستور أما عن النظام الجزائري

تمارس :"التي تنص على ما يلي1963من الدستور 53التشريع طبقا للمادة الحكومة على مجالأعضائهالغياب 
.)2("الجمهوريةمن رئيس السلطة التنظيمية

دستور من11الفقرة 111الذي لم يقيد لا مجال التنظيم ولا مجال التشريع كما أن المادة دستورالفي نفس كما جاء
"تالقوانين والتنظيمايضطلع رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية ويسهر على تنفيذ " نصت على أنه1976

رئيس الجمهورية يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية وهو :"منه قد نصت على أن)3(104المادة في1976إلا أن دستور
استحدث منصب رئيس الحكومة في ظل تبني مبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية )4(1989أما بعد دستور ،"رئيس الدولة

.تنفيذ السياسة العامة و ألقى على عاتق رئيس الحكومة مهمة حيث أعيد تنظيم السلطة التنفيذية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Art 21-37 ;de la constitution française de 1958

.1963نوفمبر 8الصادرة في 64،ج ر ج ج ،عدد 1963سبتمبر 8،  المتضمن الاستفتاء الشعبي ليوم 1963دستور2
ج ر ج ج ، 1976نــوفمبر 29، يتضــمن إصــدار نــص الدســتور المصــادق عليــه في اســتفتاء الشــعبي يــوم 1976نــوفمبر 22، المــؤرخ في 97-76أمــر رقــم3
.1976نوفمبر 24صادرة في 94عدد ،
عـدد ج ر ج ج ،،1989فيفري 23يتعلق بنص الدستور المصادقة عليه في استفتاء شعبي يوم 1989فيفري 28مؤرخ في ، 18-89مرسوم رئاسي رقم 4

.1989الظهر مارس 1الصادر في 09
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،)1(للدولــة وبالتــالي أصــبح خضــوعه للمســؤولية السياســية المزدوجــة باعتبــاره مســؤولا أمــام كــل مــن رئــيس الجمهوريــة والبرلمــان
قـــد أخـــذت بـــنفس المـــنهج في حصـــر مجـــال 2020و 2016و 2008ســـنةالمعـــدل في1996كمـــا أن دســـتور ســـنة 

.القانون وترك مجال تنظيم مطلقا

الــتي تــنص 2020التعــديل الدســتوري لســنة مــن1فقــرة 141والميــادين الغــير مخصصــة للقــانون وهــذا مــن خــلال المــادة 
".يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون"على أنه 

من نفـس 2إذ يستأثر رئيس الجمهورية وفق هذه المادة سلطة تنظيمية يمارسها عن طريق المراسيم الرئاسية وأضافت الفقرة 
رالأول بإصــداالــتي مكنــت الــوزير )2(.المــادة الــتي تــنص
.مراسيم تنفيذية

شــكلت أحــد العوامــل المهمــة في ظهــور القــانون الدســتوري بشــكل الحــديث لتنظيميــةالســلطة أنتظهــر أهميــة الموضــوع في 
وذلــك لمــا لعبتــه مــن دور مهــم في تراجــع أو تغــير تطبيــق العديــد مــن المبــادئ الأساســية والأســس التقليديــة الــتي كــان القــانون 

فصــل بــين الســلطات هــي كانــت الســلطة التشــريعية بمقتضــى مبــدأ الإذاالدســتوري يقــوم ويرتكــز عليهــا فعلــى ســبيل المثــال 
صاحبة الولاية العامة في التشريع فإنه نتيجة لصعوبة تطبيق هـذا المبـدأ بشـكل مطلـق ظهـرت هنـاك حاجـة ماسـة إلى ضـرورة 

شــدته وخلــق نــوع مــن التعــاون بــين رئــيس الجمهوريــة والبرلمــان وذلــك بتمكــين رئــيس الجمهوريــة المســاهمة في التخفيــف مــن
.تنظيمية المستقلةطريق السلطة الالتشريع عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.144، ص 2008ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، السلطات الثلاث ، ، لدستوري الجزائري، الجزء الثالثالوافي في شرح القانون ا،وزي ق فأوصدي1
مـــــارس 7في ، ج ر ج ج ،، يتضـــــمن التعـــــديل الدســـــتوري 2016مـــــارس 6الموافـــــق ل 1437جمـــــادى الأولى عـــــام 26مـــــؤرخ في ،01-16قـــــانون رقـــــم 2

2016.
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في التعديل الدستوري الجديد وكذلك ةالسلطة التنظيميحيث
على عكس التعديلات السابقة التي لتنظيميةلالسلطةالتغيرات الوجود الفعلي لثنائيةه 

.تجلت فيها ثنائية شكلية فقط
:تجدر الإشارة إلى أن الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع تختلف باختلاف زاوية نظر الباحث للموضوع ونجد منهاو

وحيد ،ناصر جودي، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،قانون خنيش-
2016عام، تخصص الجماعات الإقليمية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ،

 -2017.
لدستوري الجزائري ، دراسة مقارنة،مذكرة لنيل بقة عبد الحق، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في النظام ا-

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور 
.2017- 2016،الجلفة ،

السلطة التنظيمية في النظام السياسي الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في ،كريلا اميرة ، كمري ايمان-
2020،قالمة،1945ماي 8الحقوق ،تخصص قانون عام معمق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 -2021.
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 2008كيواني قديم ،السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة -

.2012- 2011، 1الحقوق، فرع قانون المؤسسات ،كلية الحقوق جامعة، الجزائر
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منهـا والـتي تتمثـل في لا يخلو أي بحث أو دراسة مـن الصـعوبات الـتي قـد يصـادفها كـل بحـث ولكـن لا بـأس أن نـذكر الـبعض

الحالـة العائليـة والظـروف المهنيـة وعلـى كـل حـال لقـد حاولنـا الإحاطـة بكافـة ننسـىأنوقصر الفترة المخصصـة لتسـليمه بـدون 

.نكون قد وفقنا في ذلك حامدين له ما سهله وفقنا إليهأنجوانبه راجين من االله 

ـــة حيـــث يمـــارس رئـــيس إلىإن ســـلطة التنظـــيم تســـند  ـــوزير الأول هـــو رئـــيس الحكومـــة حســـب الحال رئـــيس الجمهوريـــة وال

.يعود إلى الوزير الأول والذي يمارسه بواسطة مراسيم تنفيذية

:شكالية التي سنعالجها في هذه الدراسة هيوعليه فالإ

التنظيميـة فـي ظـل التعـديل الدسـتوري موضوع السـلطةفي تنظيمالدستوريالمؤسسإلى أي مدى وفق -

؟2020لسنة 

مــن اجــل إظهــار وعــرض مختلــف جوانــب الموضــوع كمــا كدرجــة الأولىلهــذه المــذكرة المــنهج الوصــفياعتمــدنا في إعــدادنا

لـــذلك اســتندنا عليــه الاســـتقراء و أساســا مـــن تحليــل النصــوص القانونيــةتباعتبـــار دراســتنا انطلقــاعتمــدنا المــنهج التحليلــي 

.ف النصوص المتعلقة به تدقيق وتفصيل مختل
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الفصل الأول  
التعديل  التنفيذية فيتركيبة السلطة  

2020الدستوري لسنة  
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يتمثل قطبي السلطة التنفيذية في التعديل الجديد في رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس الحكومة حسب 

إما وزيرا أولا أو الدستور الجزائري الذي يكون فيها الطرف الثاني في السلطة التنفيذيةالحالة حيث اعتبرت أول تجربة

طرفي يس الحكومة للانتخابات التشريعية في التعديلات السابقة كانالوزير الأول أو رئرئيسا للحكومة وربط تعين إما

فقد كان 1996دستور أما في ظل2016وتعديل 2008السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وزير الأول تعديل 

.   طرفيها يتمثلان في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 

سنتطرق إلى المركز 2020ية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة السلطة التنفيذوضوعبموللإحاطة

القانوني لرئيس الجمهورية والذي من خلاله ندرس شروط وكيفيات انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك نتطرق إلى مدة 

ني للوزير الأول ورئيس الجزائري أما فيما المركز القانو عهدته الرئاسية والى مدى مسؤولية رئيس الجمهورية النظام الدستوري

الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجديد وسنقوم بدراسة كيفية تعيين رئيس الجمهورية للوزير الأول أو رئيس الحكومة 

الوزير الأول أو رئيس 

سؤولية السياسية للوزير الأول أو رئيس الحكومة؟الحكومة إلى الم
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2020المركز القانوني لرئيس الجمهورية في تعديل الدستور لسنة : المبحث الأول

نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري وضع الدستور مجموعة من الشروط لتقلد 
هذا المنصب منها ما نص عليه الدستور، ومنها ما نص عليه القانون العضوي للانتخابات بتوفر هذه الشروط للمترشحين 

) المطلب الأول(االمعبر عنهالفوز بالأغلبية المطلقة من الأصوات 
يمارس رئيس الجمهورية مهامه طوال عهدته الرئاسية المتمثلة مرة واحدة كما يمكن أن تعترض رئيس الجمهورية أثناء 

اسعة خلال عهدته صلاحياته الو ظروف تحول إلى شعور منصب رئيس الجمهورية، وأثناء ممارسة رئيس الجمهوريةعهدته
في النظام الدستوري الجزائري بالرغم من كثرة الرئاسية يمكن أن يكون عرضة للمسؤولية الذي هو أمر نادر الحدوث

في هذا المبحثسندرسهني، وهذاصلاحيات رئيس الجمهورية المطلب الثا

انتخاب رئيس الجمهورية:الأولالمطلب 
)الفرع الثاني(وشروط محددة )الأولالفرع (معتمدة طرقينتخب رئيس الجمهورية وفق 

كيفيات انتخاب رئيس الجمهورية :الأولالفرع 
نتناولها بالدراسة أحكام الدستور والقانون العضوي للانتخابات مجموعة من المبادئ والقواعد لتنظيم الاقتراع، تتضمن

والتحليل من خلال طريقة الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية والقواعد المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية إلى ضمانات حماية 
.لنصل لنتائج الاقتراعمشروعية ونزاهة الانتخابات الرئاسية

النظم الانتخابية المعتمدة في انتخاب رئيس الجمهورية : أولا
:تراع عن اسم واحد في دورينالعام السري والمباشر ويكون الاقينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
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:الاقتراع العام السري والمباشر -ا
وهذا قصه عليه ،)1(مبدأ الاقتراع العام المباشر والسري من المبادئ الانتخابية التقليدية و ميزه من مميزات النظم الديمقراطية 

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر :"01فقرة 2020من التعديل الدستوري لسنة 85المادة 
.)2(" والسري

:سم واحدالاقتراع على ا-ب
يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم :" 2021من القانون العضوي للانتخابات 247المادة نصت عليه

.)3("واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها
عن باقي العمليات الانتخابية الرئاسية

بخصوص الاقتراع على اسم واحد، لأنه لا يمكن أن تجري الانتخابات الرئاسية على القائمة كون المطلوب هو شغل مقعد 
واحد وهو منصب رئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة تعد الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة يدعى فيها الناخبون لاختيار 

)4(بين عدة مرشحين مرشح واحد من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأثره على النظام السياسي، مذكرة المقدمة لتكملة متطلبات نيل 1996،المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة ةمنير بلورغي1

.15، ص 2014- 2013سنة جامعة بسكرة ،كلية الحقوق ،شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون العام تخصص القانون الدستوري،  
لجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية ل2020المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2020ديسمبر 30، المؤرخ في 242-20من المرسوم الرئاسي رقم 85/1المادة 2

.82العدد 
.17،ج ر ج ج عدد 2021لسنة المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات2021مارس 10المؤرخ في 01-21من الأمر رقم 247المادة 3
.61،ص 2007ادريس،نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، سنة بوكرا 4
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:تنظيم الاقتراع في دورين-ج

.سابقاالمذكورة2021من القانون العضوي للانتخاب 257نص المادة حسب 
يـتم الفـوز في الانتخابـات الرئاسـية " اشتراط حصول المرشح عن الأغلبية المطلقة في الدور الأول للفـوز بالمقعـد الرئاسـي-

رئـــيس مــن أصــوات النــاخبين المعــبر عنهــا، هــذا يعــني انــه يمكــن التصــريح بفــوز المرشــح بمنصــبالأغلبيــةللحصــول علــى 
وفي هـــذه يـــة المطلقــة لأصـــوات النـــاخبين المعــبر عنهـــا الـــدور الأول مــن الاقـــتراع،الجمهوريــة في حالـــة حصــولها علـــى الأغلب

لم إذا، )1(2021مـن القـانون العضـوي للانتخابـات 248الحالة يمكن استبعاد الدور الثاني وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 
.ر ثاني يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ينظم دو 

:يتبين لنا)2(الأولتنظيم دور ثاني في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدور -
.تنظيم دورة ثانيإلىيؤدي الأولعدم إحراز أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدور -

.ضمن الدور الأولالأصواتأعلىاأحرز مشاركة المترشحين الذينىيقتص علتنظيم الدور الثاني -
.)3(المطلقة يكون هو الفائزالأغلبيةالحائز على -

مـن القـانون العضـوي للانتخابـات أنـه لا يقبـل انسـحاب المترشـح بعـد قبـول المحكمـة 255ومن باب الإشارة حسب المادة 
في حالـــة وفـــاة المترشـــح المعـــني، ويمـــنح أو، ةالمحكمـــة الدســـتوريفي حالـــة حصـــول مـــانع خطـــير تثبتـــه إلاالدســـتورية للترشـــيحات 

لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشـهر السـابق لتـاريخ الاقـتراع، أي أن الأصـل أنـه لا أخرحينئذ اجل 
.يوم15انسحاب المرشحين بعد اعتمادهم، وهنا يتم تأجيل تاريخ الاختراع لمدة لا تتجاوز أوالجديدةالترشيحات تقبل

في ظــل النظـــام ةللســـاحة السياســي
أحــد المترشــحين لتقلــد تتــولى الأحــزاب السياســية تجنيــد أكــبر عــدد ممكــن مــن النــاخبين في المشــاركة في توليــةأيــنالــديمقراطي، 

ا مهمـا في حصـولها علـى الأغلبيـة المطلقـة كـون الحيـاة السياسـية في هـذا الـدور يجتمـع منصب رئيس الجمهوريـة، الـتي تلعـب دور 
في كتلتين تقوم كل واحدة منهما بدعم أحد المرشحين الاثنين، لكن هـذا التكتـل ذو طـابع مؤقـت ينتهـي بمجـرد إعـلان نتـائج 

)4(الأخرالانتخابات بفوز أحد المرشحين وسقوط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.، المرجع السابق01-21من الأمر رقم 01فقرة 248المادة 1
.، المرجع السابق01-21من الأمر رقم 02فقرة 248المادة 2
.75ادريس ، مرجع سابق،ص كرا و ب3
.19جامعة بومرداس ،ص كلية الحقوق ، مذكرة ماجستير ،) دراسة مقارنة(علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري ، محمد فيقر4
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نتخابية في الانتخابات الرئاسيةالاجتحديد النتائأسلوب:ثانيا
50لقد تبنى المشرع نظام الأغلبية المطلقة بمعنى انه لا يعتبر فائزا في الانتخابات الرئاسية إلا من تحصل على 

يوم من بين المترشحين الأولين الذين حصلوا على أكبر نسبة من 15تنظم دورتان في غضون وإلاصوت واحد + 
:الأصوات وتكون على مرحلتين

ساعة تبدأ من تاريخ استلام 72أقصىيتم الإعلان عنها من قبل رئيس السلطة المستقلة في اجل :المؤقتةالنتائج - 1
ساعة الموالية لإعلان النتائج 48السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية ويتم إيداع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة في أجل 

.من القانون العضوي للانتخابات259وهذا طبقا للمادة ة الدستوريةيكون إيداع الطعن لدى أمانة ضبط المحكم
أيام تحسب من تاريخ استلام 10يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل :النتائج النهائية-

من القانون العضوي 2فقرة 260
للانتخابات وبالتالي تعتبر الانتخابات الآلية الحاسمة لتجسيد إرادة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية وإكسابه الشرعية 

.)1(المدعمة من طرف الشعب
شروط انتخاب رئيس الجمهورية:الثانيالفرع 

رئيس الجمهورية لشروط محددة في الدستور وشروط أخرى محددة بموجب القانون العضوييخضع ترشح
الشروط الواردة في الدستور:أولا

من الشروط يجب توافرها في المتر شح لرئاسة ةمجموععلى 2020تعديل الدستوري لسنة من ال87نصت المادة 
:)2(الجمهورية المتمثلة في الآتي 

:شرط الجنسية–1
نص المؤسس الدستوري على شروط تتعلق بجنسيه المترشح وشروط تتعلق بجنسية زوج المترشح

:شروط تتعلق بجنسيه المترشحـ 
متمتعا بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط مبعدا بذلك الدستور الجزائري نص الدستور على أن يكون المترشح

وكذلك من يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الجزائرية وهو شرط بديهي 
.)3(وضروري ضامنا به الدستور الانتماء والولاء الكامل لرئيس الجمهورية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
92المرجع السابق،صادريس ،بوكرا 1
.،مرجع سابق 442-20المرسوم الرئاسي من87المادة 2
،الجزء الثالث، دون طبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية 1996الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء الدستور سعيد ، النظام السياسي شعير البو 3

.18،17،ص ص 2016،الجزائر، 
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:زوج المترشحةتتعلق بجنسيشروطـ 
حيــث كــان يســتوي أن يكــون الــزوج يحمــل أن يثبــت أن الــزوج يتمتــع بالجنســية الجزائريــة،يشــترط علــى المترشــحســابقا كــان 

أمـــا التعــــديل الجنســـية الجزائريـــة الأصــــلية أو كـــان جزائريــــا بـــالتجنس ويحمــــل جنســـية أخـــرى إلى جانــــب الجنســـية الجزائريــــة،
6/ 87ة الأصــلية فقــط وفقــا للمــادة الــزوج إذا اشــترط الجنســية الجزائريــةأضــاف قيــدا علــى جنســي2016الدســتوري لســنة 

.)1(وحسنا ما فعل المشرع لما للزوج من تأثير الزوج على دواليب الحكممنه
:الشرط المتعلق بالسن.2

سـنة كاملـة يـوم الانتخـاب حيـث يفـترض 40يشترط الدسـتور للترشـح في منصـب رئـيس الجمهوريـة أن يكـون عمـره ـ
وذو حكمة وقد اختـار الدسـتور هـذا السـن اقتـداء بـالنبي صـلى االله عليـه للحكم،قل ومؤهلفي من بلغ هذا العمر انه عا

.)2(وسلم حيث نزل عليه الوحي في هذا السن
علــى أنــه يجــب مــن 2020مــن التعــديل الدســتوري لســنة 87حيــث وبــالعودة إلى المــادة ـــ

، علـى خـلاف التعـديلات السـابقة الـتي نصـت علـى وجوبيـة )3(ترشح للرئاسة أن يبلغ سـن الأربعـين سـنة كاملـة يـوم الترشـح
يــتم كاملــة شــريطة40ســن الأربعــين يــوم الانتخــاب أو الاقــتراع بمعــنى إمكانيــة تقــديم ملــف الترشــيح حــتى لــو لم يبلــغ ســن 

فإنــه يــنص علــى وجــوب إتمــام الأربعــين ســنة يــوم الترشــح 2020التعــديل الدســتوري لســنة الأربعــين ســنة يــوم الانتخــاب ثم
.سنة كاملة يوم الانتخاب40وإلا لا يقبل ملف الترشح حتى ولو كان المترشح سيبلغ 

:يدين بالإسلام شرط أن. 3
الإسـلام ديـن الدولـة فالشـعب الجزائـري مـن الدسـتور بـأن02وهـذا الشـرط جـاء كنتيجـة لمـا نصـت عليـه المـادة ـ 

وخير ما فعل المشـرع بنصـه صـراحة علـى هـذا الشـرط تفاديـا بـأي اجتهـاد مـن شـأنه أن مسلم ولا يرضى إلا برئيس مسلم،
مصــداقا لقولــه تعــالى الــذين يتربصــون بكــم فــان كــان )4(يســمح أن يكــون رئــيس الجمهوريــة مــن ديانــة أخــرى غــير الإســلام ،

الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم مـن المـؤمنين فـاالله يحكـم لكم فتح من ا
.)5(سورة النساء141بينكم يوم القيامة ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا الآية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.19،ص 2017،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة ،1996نوفمبر 28زينب ، تنظيم السلطة التنفيذية في دستور عبد اللاوي 1
.41منيره ، المرجع سابق ،ص بلورغي 2
.،مرجع سابق 442-20المرسوم الرئاسي من87انظر المادة 3
.19زينب ،المرجع نفسه ، صعبد اللاوي 4
.سورة النساء141الآية 5

13



ـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــلطة :الفصـــــــــــــــــــل الأول  ـــــــــــــــــــةتركيب ـــــــــــــــــــي التعـــــــــــــــــــديل الدســـــــــــــــــــتوري لســـــــــــــــــــنةالتنفيذي 2020ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرط الإقامة الدائمة بالجزائر .4
من 87139المادة 2016نص على هذا الشرط لأول مرة التعديل الدستوري لسنة 

على أنه على المترشح أن المعدل لقانون الانتخابات كيفية تطبيق هذا الشرط حيث نصت08/ 19القانون العضوي 
قامة في الجزائر دون انقطاع لمدة لا تقل عن عشر سنوات يرفق ملف ترشحه لتصريح شرفي يصرح من خلاله المترشح إ

المكرسة دستوريا لجميع يمكن القول بأن هذا الشرط حد من حرية الترشح.)1(تسبق مباشرة إيداع ملف ترشحه
.ترشح

:شرط تقديم شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية والإعفاء منها.5
حيث كان في السابق ينص عليه القانون العضوي 2020تمت دسترة هذا الشرط بموجب التعديل الدستوري لسنة 

إعفاء التي تشترط وثيقة تثبت139من المادة 14للانتخابات، وهذا الشرط غير محدد المعالم حيث بالنظر إلى الفقرة 
وثيقة تثبت تأديتها الإعفاء اسبق قانون الخدمة الوطنية يكون بقرار صريح من الخدمة الوطنية في حاله عدم وجود

لأسباب صحية أو عائلية أو لان المواطن ابن شهيد فيحرم من الترشيح للرئاسيات المقبولين غير المؤهلين فهم غير المعفيين 
والأشخاص الذين هم لم تسوى وضعيتهم بسبب عدم قيدهم في قوائم الخدمة الوطنية،من الخدمة الوطنية، وأيضا الذين 

.)2(في حاله تأجيل
:الشروط المتعلقة بالموقف من ثورة نوفمبر.6

:نص الدستور على شرطين متعلقين بالثورة أحدهما متعلق بموقف الأبوين والآخر متعلق بالمترشح نشرحها كالأتي
:بالمترشح الشرط الخاص ـ

و ينتقد هذا 1945وجب عليه إثبات مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1942أنه إذا ولد المترشح قبل جويلية مفاده
الشرط  لتنافيه مع مبدأ المساواة وحرية اللذين نص عليهما الدستور حيث يقصي هذا الشرط كل مترشح ولد قبل جويلية 

والغير الثوري ،كما أن هذا الشرط يثير فنرى عدم مساواة والتمييز بين المواطن الثوريثورة، ولم يثبت مشاركته في ال1942
لنا إشكال في وسيلة إثبات المشاركة في ثورة نوفمبر؟ و كمثال لهذا نتعرف إلى حالة المترشح محفوظ نحناح والذي قام بتقديم 

الثورة موقعه من قبل شهادة يثبت فيها مشاركته يثبت في
الدستوري الذي علل قرار رفضه بأن إثبات المشاركة في الثورة التحريرية لا يكون إلا بتقديم بطاقة العضوية في جيش وجبهة 

.التحرير الوطني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بنظام الانتخابات الجريدة الرسمية للجمهورية 16/10يعدل ويتمم القانون 2019سبتمبر 14المؤرخ في 08/ 19من القانون العضوي ،رقم 139مادة 1
.55الجزائرية، عدد 

.29ادريس ،مرجع سابق، ص بوكرا 2
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:الشرط المتعلق بأبوي المترشحـ
ما إذا كان لهما فينظر هنا إلى أبويه1942جويلية 2المترشح بعد ويعتبر هذا الشرط احتمال لحالة ازدياد

.)1(هذا
:شرط التصريح بممتلكات المترشح.

يستخدم هذا الشرط لردع مكافحة الفساد الشفافية في الحياة السياسية بحيث يصرح المترشح عالميا ممتلكاته المنقولة 
.)2(والعقارية داخل الوطن وخارجه، وهذا الشرط يخص فقط المترشح ولا يمس زوجه، أوأبنائه أو احد أفراد عائلته

:شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.8
بين يدي شخص ناقص الأهلية أو شخص محكوم وهو أمر بديهي فلا يمكن وضع مصير الأمة والوطن بأكمله

من 03أو ممنوع من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، حيث يتم إثبات هذا الشرط عن طريق استخراج الوثيقة رقم عليه
.)3(الناخبق العدلية للمترشح واستخراج بطاقةصحيفة السواب

:الشروط الواردة في قانون الانتخابات  .ثانيا
منه إلى القانون العضوي المنظم للانتخابات الذي يضمن هو 85يحيلنا الدستور من خلال الفقرة الأخيرة المادة 

:والمتمثلة في الآتيشروط يجب توافرها في المترشحالآخر
:الشروط الخاصة بالملف.1

:يتكون الملف مما يلي2101من الأمر رقم 249حسب نص المادة 
نسخة من شهادة الميلاد.
الأمزائد الأبللمعني زائد ةالأصليالجنسيةةشهاد.
 أخرىالجنسيةحيازةتصريح بالشرف بعدم.
تصريح بشرف على تدينها بالإسلام.
 من صحيفة السوابق العدليةثلاثةمستخرج رقم.
لزوج المعنيالجزائريةالجنسيةشهادة.

شهادة طبية مسلمة من أطباء محلفين.
 دون انقطاع بالجزائر لمدة عشر سنواتإقامتهتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعنى على.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.41منيرة ،المرجع السابق،صبلورغي 1
.41،42المرجع نفسه ،ص2
.23، 22زينب ،المرجع السابق ،،ص عبد اللاوي 3
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 العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجهالتصريح في الممتلكات.
 في الحرب التحريرية1942شهادة تثبت مشاركة المعني المولود قبل جويلية.
 1942.2المترشح في أعمال ضد ثورة نوفمبر إذا كان المعني مولودا قبل جويلية أبويشهادة تثبت عدم تورط

بالتوقيعاتالخاصةالشروط . 2
:جمع التوقعات بخيارينالذي اشترطت على المترشح01/ 21من القانون العضوي رقم 253تضمنتها المادة 

 توقيع فردي على الأقل الأعضاء المنتخبين في مجال الشعبية بلدية أو ولائية أو 600أما أن يجمع
.ولاية على الأقل29وموزعة على برلمانية

تكون توقيع على الأقل للناخبين مسجلين في قائمة انتخابية وفي كلا الحالتين يجب أن50000أما
توقيع للولاية إذا كانت 12ولاية، وان لا تقل التوقيعات عن 29التوقيعات موزعة على الأقل على 

.للناخبين

الشروط الخاصة بـالتعهد الكتابي.3
:ويتضمن ما يلي

الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية:ات الأساسية للهوية الوطنيةعدم استعمال المكون.
 وتجسيدها1954احترام مبادئ أول نوفمبر سنة.
.
نبذ العنف كوسيلة للتعبير في العمل السياسي للوصول أم البقاء في السلطة والتنديد به.
 ام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنساناحتر.
رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية.
توطيد الوحدة الوطنية.
الحفاظ على السيادة الوطنية.
التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية.
تبني التعددية الحزبية.
 عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائرياحترام مبدأ التداول على السلطة.
الحفاظ على سلامة التراب الوطني.
1(احترام مبادئ الجمهورية(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2021،بجاية،جامعه عبد الرحمان ميرة، السياسيةالحقوق والعلوم ةحقوق، كليالأولىالسنةةعلى طلبألقيتمعيفي لعزيز ،محاضرات في القانون الدستوري ،1

.42، ص 2022
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العهدة الرئاسية ومسؤولية رئيس الجمهورية: الثانيالمطلب

ندرس في هذا المطلب مدة العهدة الرئاسية في النظام الدستوري الجزائري والذي نقصد به النهايـة العاديـة لمهـام 
لمهــام رئــيس الجمهوريــة غــير العاديــةرئــيس الجمهوريــة وكــذلك نــدرس حــالات شــغور منصــب رئــيس الجمهوريــة في النهايــة

الفــــرع (الجنائيــــة لـــرئيس الجمهوريــــة في النظـــام الدســــتوري الجزائـــري وكــــذلك نتطـــرق إلى المســــؤولية السياســـية و ) الفـــرع الأول(
).الثاني

:العهدة الرئاسية.الأولالفرع 
مدة العهدة: أولا

بخمس سنوات بعد اقتراح المرشح الوحيد من قبـل الحـزب الواحـد 1963من دستور 39حددت بموجب المادة 
عـــدم تحديـــد العهـــد فـــتح للعهـــد،أخـــرىجبهـــة التحريـــر مـــع إغفـــال الدســـتور عـــن ذكـــر إمكانيـــة إعـــادة ترشـــيح الـــرئيس مـــرة 

الــذي نــص صــراحة علــى إمكانيــة إعــادة 1976وهــذا مــا اســتقر عليــه الدســتور ترشــيحه وانتخابــه مــرات عــدةوإمكانيــة
07ســـتة ســـنوات وانخفضـــت إلى خمـــس ســـنوات بموجـــب تعـــديل إلىانتخـــاب رئـــيس الجمهوريـــة والـــذي مـــدد مـــدة العهـــدة 

/07/1976.
وكــذلك تحديـد مــرات انتخـاب رئــيس الجمهوريــة 1996و 1989وبقيـت المــدة نفسـها في ظــل التعـديل الدســتوري لسـنة 

بتعـديل فتحهـا2008ثم أعـاد تعـديل 1996غ،1989في دستور 
.)2(منه74المادة 

وحـددها لخمــس سـنوات قابلــة للتجديـد مــرة فعــاد غلـق النظــام العهـدات2016غـير أن التعـديل الدســتوري لسـنة 
لمــدة العهــد الرئاســية مــن قائمــة القواعــد الــتي 2016منــه وجعــل التعــديل الدســتوري لســنة 88واحــدة بموجــب نــص المــادة 

وهــذا بعــد طلــب مختلــف التشــكيلات السياســية بغلــق العهــدة بمناســبة المشــاورات منــه،212يحظــر تعــديلها بموجــب المــادة 
.)3(الرئاسةا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.72دريس ، المرجع السابق، ص ابوكرا 1
.36سعيد ، المرجع السابق ،صشعير البو 2
الــوادي جامعــة، ةالقانونيــة والسياســيالعلــوم مجلــة، 2016الدســتوري لســنه لكيفيــة التعــديالجمهوريــةيعــيش تمــام، المركــز القــانوني لــرئيس وأمــالعبــد العــالي حاحــة 3

.77،ص 14،2016الجزائر، العدد 
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منه على أن مدة أحد الرئاسية هي 88حيث نصت المادة 2020وهذا ما سار عليه التعديل الدستوري لسنة 
انقطاع كما اعتبرت المادةخمس سنوات ولا يجوز لأي رئيس أن يمارس أكثر من عهدتين سواء متتاليتين أو منفصلتين

.)1(كاملةعهدة جارية بسبب استقالة الرئيس عهدة
).غير العادي للعهدة الرئاسيةالانتهاء(حالات استخلاف منصب رئيس الجمهورية :ثانيا

:قد تطرأ علينا حالات تسبب في شغور منصب رئيس الجمهورية توجب علينا اتخاذ إجراءات لتفادي هذا الشعور
الجمهوريةشغور منصب رئيس أسباب.1

.بثلاث حالات وهي الوفاة، والمرض المزمن والخطير، والاستقالة94
:الخطيرأوالمرض المزمن -

في وإمافي أعضاء جسمه يسمى عضويا إماالاعتلال الذي يصيب الأعضاء الحيوية للكائن الحي والمقصود به
عقله يسمى عقليا، وقد يكون نفسيا وعضويا في نفس الوقت وحسب المشرع الدستوري حتى يتسبب المرض في شغور 

وفي هذه ،)2(بتشخيصهوذلك بشهادة من الطبيب المختص الذي قاممنصب الرئيس يجب أن يكون مزمنا وخطير
على أعضائهاالحالة تجتمع المحكمة الدستورية بدون أجل للتأكد من حقيقة هذا المانع وتقترح بأغلبية ثلاثة أرباع من 

معا ثبوت المانع بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيس البرلمان التصريح بثبوت المانع الذي يعلن بانعقاد غرفتيه مجتمعتين 
وجوبا بالاستقالةيوما إذا استمر المانع بعد انقضاء هذه المدة يعلن الشغور 45برئاسة الدولة لمدة أقصاها مجلس الأمة

.)3(انعقاد المحكمة الدستورية والبرلمان بغرفتيهيالسريعة أالإجراءاتويقفل 

:وفاتهأواستقالة رئيس الجمهورية -
تختلف عن استقالة الموظف عن الإدارة منصب رئيس الجمهورية منصب سامي في استقالتهأنباعتبار 

وعادة ما تكون فهي تعد سببا لشغور منصب رئيس الجمهوريةالمستخدمة المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية،
ية الشخص الطبيعي يثبت في شهادة الوفاة بالإرادة المنفردة حيث تقدم أمام المحكمة الدستورية،

.)4(المستخرجة من مصالح الحالة المدنية لدى البلدية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2020من التعديل الدستوري لسنة88ادة انظر الم1ـ
03،2020الجزائر، العدد بجايةة،جامعالجزائر بين النص والتطبيق ،الجمهوريةشغور منصب رئيس إشكاليةمزياني حميد ،2

.480-429،ص ص 
..،مرجع سابق 442-20المرسوم الرئاسي من94المادةانظر 3
.432-431،مزياني حميد ، المرجع السابق، ص ص4
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ستقضي كل من الاستقالة أو الوفاة إلى شغور منصب رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة تجتمع المحكمة الدستورية 
.وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بتصريح يبلغ في الحال إلى البرلمان الذي يجتمع هو الآخر وجوبا

:الحلول الدستورية لسد شغور منصب رئيس الجمهورية .2
يوما تنظم خلالها انتخابات 90رئيس مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهوريةيرأس 

، وهذا بعد أخذ رأي المحكمة أخرىيوم 90إلىالأجلفي هذه المدة يمكن تمديد هذا رئاسية وإذا استحال إجراؤها
الدستورية كما عالج المشرع الدستوري الحالة التي يصادف فيها استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور منصب رئيس 

هذا بعد اجتماع يرأس الدولة هنا في هذه الحالة رئيس المحكمة الدستورية،مهما كان سبب هذا الشغورالأمةمجلس 
وبالنتيجة خلو منصب صول المانع لرئيس مجلس الأمةحأعضائهاالمحكمة الدستورية وجوبا ويثبت بأغلبية ثلاثة أرباع من 

لتنصيب رئيس الجمهورية الجديد لاإتعدل الحكومة القائمة أوتقال أنوفي كل الحالات لا يمكن ،)1(رئيس الجمهورية
حسب الحالة أن يقدم استقالته إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويعين رئيس الأولغير أنه يجب على رئيس الحكومة أو الوزير 

الحكومة القائمة كما يستحيل على رئيس الجمهورية القيام ببعض الصلاحيات المقررة له أعضاءالدولة البديل له من بين 
:الات العادية والمتمثلة في الآتي في الح

.تعيين القضاة ومسؤولي أجهزة الأمن. 
.تعيين أعضاء الحكومة.
.التشريع بأوامر.
..
.حل المبادرة بتعديل الدستور.

التعديل الدستوري لا بعرضه على البرلمان مباشرة دون ذلك ولا بعد أن يصدر القانون الذي يتضمن يمكنكما لا.
.عرضه على الاستفتاء الشعبي

.يتسلم استقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة في حالة مصادقة البرلمان على ملتمس الرقابةأنكما انه لا يمكنه .
فيما يخص الصلاحيات للحالات الاستثنائية فيمكن رئيس الدولة ممارستها بعد موافقة البرلمان مجتمعا بغرفتيه بعد أما. 

)2(.
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.،مرجع سابق 442-20المرسوم الرئاسي من94المادةانظر 1
.،مرجع سابق 442-20المرسوم الرئاسي من96المادةانظر 2
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مسؤولية رئيس الجمهورية:الفرع الثاني

تتنوع وتتعدد مسؤوليات رئيس الجمهورية نجد منها السياسية و الجنائية 
:المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية:أولا

للسلطة التنفيذية إلا أنه مستقل على استئثار رئيس الجمهورية على معظم الصلاحيات المخولةمنبالرغم
بأن هذه غير أنه يمكننا القولأمامه حيث تقع المسؤولية أمام البرلمان على عاتق الحكومة،البرلمان وغير مسؤول

رئيس الجمهورية تجعله مسؤولا سياسيا أمام الشعب حيث انه يمكن للهيئة الناخبة الحكم على أعمال السلطات الممنوحة
:الرئيس في الكثير من الحالات نذكرها في 

يمكن انية في الانتخابات الرئاسية كمااخبة أن تمنح رئيس الجمهورية الثقة بأن يعيد انتخابه مرة ثأنه يمكن للهيئة الن.1
.)1(أن يقيم عليه المسؤولية السياسية بسحب الثقة منه وهذا بعدم انتخابه ثانية وبالتالي عدم عودته للسلطة

ةالأغلبية البرلمانيقف الخلافات الناشبة بين لو الأولىحالة الحل الرئاسي للغرفة .2
خبة بأن تعيد انتخاب أمام الهيئة النارئيس الجمهورية السياسيةةتكون حليفوبين الحكومة التي ني،الشعبي الوط

يتنحي عن الحكم كون هذا أنفي الانتخابات التشريعية وبالتالي يتوجب على رئيس الجمهورية البرلمانيةالأغلبيةنفس 
.)2(للعهدةفاسدا التصرف يعتبر اعتراضا شعبيا على سيادته لكن لا يعتبر إجراء

.)3(نتيجتها التنحي عن السلطةالسياسيةكما انه يمكن لرئيس الجمهورية التي يمكن أن ترتب مسؤولية الرئيس .3
:المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية. ثانيا

على أن تنشأ محكمة عليا للدولة تختص بالنظر في الأفعال 2020من التعديل الدستوري لسنة 183المادة تنص
وإحالة المادة كيفية تسيير وتنظيم خيانة عظمى المرتكبة من قبل رئيس الجمهورية خلال عهدته،التي يمكن تكييفها

.إلى القانون العضويالإجراءات المتبعة أمامهاالمحكمة العليا للدولة، وأيضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.268269زينب ، المرجع السابق ،عبد اللاوي 1
.131، المرجع السابق، ص يرةمنبلورغي2
.269ص نفسه،، المرجع زينب عبد اللاوي 3
.،مرجع سابق 442-20المرسوم الرئاسي من94المادةانظر 4
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جريمـةتعتـبر الخيانـة العظمـى 158في المـادة 1996ع مـن المسـؤولية الدسـتور علـى هـذا النـو مـرةأولحيث نـص .
ذا طــابع سياســي غــير محــددة،

المقـررة لهـا ذلـك أن العقوبـةقانون العقوبات لا من حيث الأفعال التي يمكننا من خلالها تحديد هذه الجريمـة ولا مـن حيـث
1(العظمـى لـرئيس الجمهوريـةالخيانـةالخيانة التي ينص عليها قانون العقوبات المقررة للجوسسـة لا تنطبـق علـى جـرمعقوبة 

(.
خيانة العظمى في الدستور الجزائري وجبنظرا لغموض جريمة الخيانة

تسأل عنها الحكومة أمام البرلمان حتى بالسلطة التنفيذية سندرسها لاحقاالاختصاصات الخاصةأنعظمى مع العلم 
.أنلو وقعها رئيس الجمهورية وحده بمعنى 

ات اللاصقة بمنصب رئيس الجمهورية يمارسها لاحينلاحظ وجود بعض الصنا للدستور الجزائريعند استقرائ.
بصفته مجسدا لوحدة الأمة على الصعيد الداخلي والخارجي ومن أهم هذه الصلاحيات أنه يسهر على استمرارية الدولة 

هذه الاختصاصات في النص الدستوري الخاص باليمين الدستورية إيجاد
انتقل فنقول بأن المؤسس،(2)2020من التعديل الدستوري لسنة90ادة هورية والذي نصت عليه الملرئيس الجم

بأحد هذه الالتزامات التزام قانوني فإذا أخذ رئيس الجمهورية إلىباليمين الدستورية لرئيس الجمهورية من الالتزام معنوي 
.)3(يتجاوز الدستور يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى

من الدستور أخرجت اختصاص محاكمة رئيس الجمهورية من صلاحيات البرلمان 183المادةأنأيضاونلاحظ . 
68للبرلمان بموجب المادة على عكس الدستور الفرنسي الذي عقد الاختصاص

الاختصاص للمحكمة العليا إحالةبل المحكمة العليا للقضاء،اكمته من
.(4)البرلمانذلك شخص رئيس الجمهورية من رقابةللدولة محصنة ب

تسيير المحكمة العليا للدولة لم يصدر بعد لحد الآن وبالتالي تفقد فعاليتها غير أن القانون العضوي المبين لكيفيات.
والإجراءات على الرغم من أن الدستور نص صراحة على أنه يصدر قانون عضوي يبين كيفية سير المحكمة وتشكيلها

،1958صدور دستور على عكس التجربة الفرنسية بمحاكمة رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أشهر من المتبعة أمامها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.59سعيد ، المرجع السابق ،ص شعير البو 1
.،مرجع سابق 442-20المرسوم الرئاسي من90المادةانظر 2
.271-270زينب ،المرجع السابق،ص ص عبد اللاوي 3
.272-271المرجع نفسه ص ص عبد اللاوي زينب ،4
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الدستور الفرنسي نص على بعض الإجراءات المتبعة أمـام هـذه المحكمـة علـى عكـس الدسـتور أنأيضاوالملاحظ 
.)1(لمحاكمة رئيس الجمهوريةالجزائري الذي نص فقط على أنه تؤسس محكمة عليا للدولة

2020في التعديل الدستوري لسنة ورئيس الحكومةالمركز القانوني للوزير الأول:المبحث الثاني
الدستور الجزائري تغيرات عدة في السلطة التنفيذيـة خاصـة في الطـرف الثـاني المتمثـل في الـوزير الأول أو قد عرف

ويتبـنى نظـام ثنائيـة السـلطة 1989أحاديـة السـلطة التنفيذيـة قبـل دسـتور رئيس الحكومة الذي كان منعدم الوجود في ظـل
للســلطة التنفيذيــة في معناهـــا م الدســتوري الجزائــري ثنائيــة فعليــةمــة شــهد النظــاو بظهــور منصــب رئــيس الحكو التنفيذيــة،

ـــة صـــدور التعـــديل الدســـتوري لســـنة  ـــة مـــن معناهـــا الحقيقـــي،2008الحقيقـــي إلى غاي ـــة الســـلطة التنفيذي الـــذي جـــرد ثنائي
ة الســلطة التنفيذيــة الــذي حــاول إرجــاع ثنائيــ2016مجــرد شــكلية فقــط وحــتى في ظــل التعــديل الدســتوري لســنة وأصــبحت

ــــة في الســــلطة التنفيذيــــة نلاحظــــه في التعــــديل لإحــــداثالدســــتوري الفعليــــة الأمــــر الــــذي دفــــع المؤســــس التغــــيرات الجذري
كمـــا نلاحـــظ أن الدســـتور جعـــل الرقابـــة البرلمانيـــة فقـــط علـــى رئـــيس الحكومـــة والـــوزير الأول لهـــذا 2020الدســـتوري لســـنة 

) المطلــب الأول(مهــام الـوزير الأول أو رئــيس الحكومــة حسـب الحالــة تعيــين إلىسـنتطرق في دراســتنا في هـذا المبحــث
).المطلب الثاني(والرقابة البرلمانية عن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة 

تعيين رئيس الحكومة والوزير الأول حسب الحالة وإنهاء مهامهم:المطلب الأول

رئيس للحكومة حسـب الحالـة يجـب ولا أو سواء كان وزير الحكومةمهام من يقود أوالتطرق إلى تعيين قبل
النظـام البريطــاني إلىحيـث إن أصـله في التــاريخ يعـود 1976في دســتور ةمـر لالأول أو وزير الـمعرفـة أنـه اسـتخدم مصــطلح 

ـــة الفرنســـية الرابعـــة والخامســـة ، والـــتي أخـــذ منهـــا المؤســـس  ـــه الكثـــير مـــن الدســـاتير علـــى غـــرار دســـتور الجمهوري وأخـــذت من
الدســـتوري الجزائـــري حيـــث اكتفـــى بالتقليـــد في الشـــكل أي التســـمية فقـــط ولم يأخـــذ بالمضـــمون حيـــث تصـــفحنا الدســـتور 

فرنسا يقـود عمـل الحكومـة ويمـارس سـلطة عليهـا مـن خـلال تحضـير وتطبيـق القـرارات في الأولالوزير أنلاحظنا الفرنسي،
جعــل مــن 1976مجلــس الــوزراء حيــث يرأســه رئــيس الجمهوريــة أمــا في الجزائــر فــإن دســتور يــرأسولا يقــود الحكومــة فهــو لا 

.) 2(الوزير الأول مجرد مساعد رئيس الجمهورية ينسق النشاط الحكومي فقط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زائـر، غليـزان الج، جامعـةالقانونيـة والإداريـةالعلـوم ، معهدمجله القانون، "في نظام السياسي الجزائريالتنفيذيةللسلطةوالجنائيةالسياسيةالمسؤولية"عمار عباس، 1
.282-281ص ص،2019، 02العدد 
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يرأس حيث كان مصطلح الوزير الأول فكان1989أما مصطلح رئيس الحكومة استخدمه لأول مرة في دستور 
، وإلى دراسة ثنائية في السلطة )1(هذا فقد كان له برنامج حكومي خاص بهإلىلحكومة التي يختارها هو بالإضافةا

في الوزير الأول أو 2020كيفية تعيين الجهاز الثاني لها المتمثل في التعديل الدستوري لسنة إلىالتنفيذية وجب التطرق 
.مهامهة وكذلك معرفة كيفية رئيس الحكومة حسب الحالات المحددة الدستوري

رئيس الحكومة والوزير الأولتعيين:الفرع الأول

لابد 2020حسب الحالة في التعديل الدستوري لسنة عن كيفية تعيين رئيس الحكومة أو الوزير الأولوللتطرق
.2020من معرفة كيفية التعيين السابقة التعديل الدستوري لسنة 

.2020لسنة قبل التعديل الدستوريالأولالوزير أوتعيين رئيس الحكومة :أولا

باستحداث منصب الوزير الأول بعد أوحيث كان منصب رئيس الحكومة 2008قبل التعديل الدستوري لسنة 
2008التعديل الدستوري لسنة 

وجب عليه مراعاة بعض الاعتبارات في تعيين منصب الوزير الأول أو رئيس الحكومة ولكن نقول بأنه دستوريا له كافة 
.)2(وأهم هذه الاعتبارات الكفاءة والسمعة وكذلك الانتماء السياسيالتعيين،وغير مقيد فيالحرية

:الكفاءة والسمعة- أ
أو رئيس الحكومة ومن البحث والتقصي لاختيار الوزير الأولو الجمهوريةالمعارضة على رئيس وجود رقابةظل في 

الحساس وكذلك يكون حسن السمعة لرضا الضروري أن يكون شخصا مؤهلا علميا وسياسيا لتولي هذا المنصب 
.)3(عنه وبالتالي نجاحه في تمثيل سياستهالمعارضة
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.283ـ282المرجع نفسه، ص ص 1
.283سعيد المرجع السابق، ص شعير، البو 2
.36، ص 2012، مذكرة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2008لسنة كيواني قديم، السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري3
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:الانتماء السياسي-ب 
الجمهورية مضطر الحكومة لكن من الناحية العملية فإن رئيسرئيس الجمهورية حر في اختيار من يقودإن 

ملزم بعرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان وحاجته الأولالوزير أنلمراعاة القوى السياسية الممثلة في البرلمان باعتبار 
وإماالاستقالة الحكومة،إلىإمابرنامج عمل الحكومة تؤدي للموافقة من هذا الأخير الذي تتوقف على مدى توافق

البرلمان إلىالأغلبيةعوده نفس كن أن تضعه في موقف خارجي في حالةحل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية التي يمإلى
:الآتي كبعد انتخاب الشعب لها فيرتبط تعيين من يقود الحكومة من الانتخابات التشريعية التي تفرز لنا ثلاث وضعيات  

والأغلبية الرئاسيةالبرلمانيةحالة التوافق بين الأغلبية- 1

حزب رئيس الجمهورية أو الحزب المؤيد له ويمارس بحيث تتحقق هذه الحالة عندما تكون أغلبية مقاعد البرلمان لصالح
وفقني العامةالسياسيةوصعوبات كبيرة فينفذ من يقود الحكومة رئيس الجمهورية صلاحياته دون أن يواجه أية مشاكل

يمين زروال و عبد العزيز هذه الحالة حيث في فتره كل من الإلاتشهد لم1996برنامج الرئيس، والجزائر في ظل دستور 
فعلى سبيل المثال فإن عبد العزيز البرلمانيةالأغلبية، اللذان ترشحا بصفة حرة و دون انتماء حزبي لكنهما حظيابوتفليقة

)1(بدعم من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حظي، فقدبوتفليقة

:عن أغلبية برلمانيةالانتخابات التشريعيةإسفارحالة -2
ويعين من يقود الحكومة من بين هذه الأغلبية وبالتالي لن يستطيع رئيس في موقف صعب فإما يتصالح مع الأغلبية

رئيس حكومة ليس من الأغلبية ويكون حديث له مما أوالبرلمانية الوزير الأول الجمهورية فرض سياسته على الحكومة،
وقد تذهب إلى أبعد المالية التي يطلبها،الاعتماداتيؤدي من قبل المعارضة رفضها إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها 

يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان مع أومن ذلك حيث يمكن أن يرفض البرلمان برنامج الحكومة تستقيل الحكومة 
البرلمان بعد انتخاب الشعب لها مما يوجه لوما لرئيس الجمهورية هذا يعني انه إلىالأغلبيةعودة هذه إمكانية

هذه الحالة بعدما أفرزت من الانتخابات التشريعية 1989قد شهد النظام السياسي الجزائري في ظل دستور و يستقيل،
للإنقاذ بأغلبية المقاعد البرلمانية في الإسلاميةالجبهةعن أغلبية برلمانية بعد فوز 1992للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

التحرير الوطني حيث استقال ديد والذي كان يدعمه حزب جبهةمواجهة غالبية رئاسية بقيادة المرحوم الشاذلي بن ج
)2(.
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.3738كيواني قديم المرجع السابق ،ص ص 1
.40المرجع نفسه ،ص كيواني قديم 2

24



ـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــلطة :الفصـــــــــــــــــــل الأول  ـــــــــــــــــــةتركيب ـــــــــــــــــــي التعـــــــــــــــــــديل الدســـــــــــــــــــتوري لســـــــــــــــــــنةالتنفيذي 2020ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:على عدة أحزاب والذي تميز فيها حالتينالبرلمانيةالأغلبيةتتوزع فيها وهي الحالة التي :حالة الائتلاف-3
:الأولىالحالة -

تفرز الانتخابات التشريعية عن ائتلاف في البرلمان نسانده اكثريات متماسكة وهنا نعود إلى إحدى الحالات السابقة إما
.برلمانيةأغلبيةتفرز لنا وإماوالأغلبية الرئاسية، ةالأغلبية البرلمانيتوافق بين إما
:الحالة الثانية- 
ويصعب اختيار رئيس الحكومة بسبب موافقته إذا أفرزت الانتخابات عن أغلبية غير متماسكة فيصبح الأمر معقدأما

التأكد من قدرته في لم الشمل والمرونة الأولالوزير أوعلى مطالب وشروط كل حزب لا يجب عند اختيار رئيس الحكومة 
في التجربة الجزائرية في عهد اليمين زروال، فقد تعامل مع حالة الائتلاف أمافي معاملة التكتلات السياسية في البرلمان،

رئيس الحكومة بإلقاءبعدم تعيين رئيس الحكومة من بين الأحزاب المشكلة للبرلمان وإنما قام 1997بعد تشريعات 
وحزب وجبهة التحرير الوطنيالسابق أحمد اويحيى الذي قام بتشكيل الحكومة ائتلافية من بين الأحزاب الثلاثة حماس

يختر رئيس الحكومة من بين الأحزاب المشكلة وكذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لمالتجمع الوطني الديمقراطي،
.)1(ةحزب والذي كان آنذاك أحمد بن بيتور والذي كلفه بتشكيل حكومة ائتلافيللبرلمان وإنما يختار رئيس حكومة غير مت

2020وفقا للتعديل الدستوري لسنة كيفيات تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة:ثانيا
أوالحكومةرئيس إمالأول مرة في الجزائر يشهد النظام السياسي الجزائري أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين حيث 

حيث ربط ،)2(من التعديل الدستوري الجديد91من المادة 05حسب الحالة وهو ما جاءت به الفقرة أولاوزيرا 
الوزير الأول أو رئيس الحكومة بنتائج الانتخابات إماالتعديل الدستوري رئيس الجمهورية في تعيينه لمن يقود الحكومة 

الوزير أومن الدستور توضيح متى يكون من يقود الحكومة رئيس الحكومة 103التشريعية حيث جاء في نص المادة 
.الأول

نتائج التشريعات عن غالبية رئاسية أما فيأثارتإذاأولعلى انه يقود الحكومة وزير 103حيث تنص المادة -
.)3(التشريعات عن أغلبية برلمانية فإنه يقود الحكومة رئيسا للحكومةأفرزتحال

والمقصود بالأغلبية الرئاسية هو حال التوافق بين الأغلبية الرئاسية و الأغلبية البرلمانية أي أن حزب رئيس الجمهورية أو 
التشريعية الحزب الذي يدعمه هو من حقق أغلبية في الانتخابات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.42-41، المرجع السابق ص ص ،كيواني قديم1
.سابق،مرجع 442-20المرسوم الرئاسي من05/ 91انظر المادة 2
.مرجع سابق،442-20المرسوم الرئاسي من103انظر المادة 3
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المعارضة لرئيس الجمهورية الأحزابأنأيمع الرئيس البرلمانيةأما الأغلبية البرلمانية 
:وهذه المادة يمكن أن تفرز لنا إشكالات عدة يمكن ذكرها في النقاط الآتيةالبرلمانيةت الأغلبيةهي من حقق

أنه في حالة ما إذا كان رئيس الجمهورية غير متحزب لا ينتمي إلى أي حزب كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية 
حققتها التيالبرلمانيةحر كيف يمكن تحديد الأغلبيةلذي فاز في الانتخابات التشريعية كمترشح اتبون

الانتخابات التشريعية هل تتحدد بالأحزاب التي تعلن دعمها لرئيس الجمهورية؟
عدة علىالبرلمانيةالأغلبيةالأغلبية البرلمانية أين تتوزع لا تتحقق أي من الأحزاب المتنافسة أنكما انه يمكن 

أو رئيس الحكومة في انتظار أولأحزاب وهي تعرف بحالة الائتلاف فماذا يعين رئيس الجمهورية في هذه الحالة وزيرا 
ول تجربة باعتبارها أ2020

.يا بعدتطبق ميدانباعتبارها لم
وما يجدر الإشارة له هو أن المواد لم تقيد رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول بشرط الانتماء السياسي أما في 

قيد البرلمانيةمهورية رئيس الحكومة من الأغلبيةبرلمانية يعين رئيس الجأغلبيةالحالة التي تفرز فيها الانتخابات التشريعية 
جاء به التعديل الدستوري الجديد يقيد من خلاله رئيس الجمهورية بالانتماء السياسي لرئيس الحكومة دستوريا على 
عكس ما كانت عليه التعديلات السابقة أين كان رئيس الجمهورية غير مقيد في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة 

.لسابقكان مقيد عمليا كما وضحنا في اإنمادستوريا 

أو رئيس الحكومة حسب الحالةالوزير الأولإنهاء مهام :الثانيالفرع

لا يعين الوزير الأول أو :05فقرة 91المادة باعتباره سلطة التعيين لرئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب الحالة،
الوزير الأول أويمكن له أن يعين رئيس الحكومة الجمهوريةرئيس أنحيث رئيس الحكومة حسب الحالة وينهي مهامه،

.)1(اهن إرادته المنفردة بناء على ما ير حسب الحالة عدة مرات خلال عهدته الرئاسية بقرار الصادر ع
:)2(الأتيندرسها في الحالةرئيس الحكومة حسب أو
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.78ص 2012،،1، أطروحة الدكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر محمد، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائيةبورايو 1
لخفاجيً ثنائية السلطة التنفيذية في ،انظر أحمد علي عبود ا>>2

.236،ص 2017، العدد الثاني ،مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية جامعة القادسية، 2005العراق لسنة 
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الاستقالة: أولا

:وهي نوعان الاستقالة الوجوبية أو الاستقالة الإرادية

:الاستقالة الوجوبية -1

:

:على مخطط عمل الحكومةيالشعبي الوطنالاستقالة بسبب عدم موافقة المجلس -أ

رئــيس الحكومــة حســب الحالــة ملــزم علــى تقـــديم أو

2020من التعديل الدستوري لسنة 107استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية حسب المادة 

:على لائحة ملتمس الرقابةتعدم التصويالاستقالة بسبب -ب

مــن 137طبقــا للمــادة رئــيس الجمهوريــة،إلىاســتقالته الحالــةالحالــة فيقــدم الــوزير الأول أو رئــيس الحكومــة علــى حســب 

.)1(2020التعديل الدستوري لسنة 

:الرئاسيةالترشح للانتخابات استقالته بسبب-ج 

وجــب عليــه تقــديم اســتقالته لــرئيس الرئاســيةللانتخابــات الحكومــةوذلــك في هــذا الترشــح الــوزير الأول أو رئــيس 

رئـيس الطـاقم الحكـومي ويتـولى رئاسـة الحكومـة أحـد الـوزراء الحكومـة بتعيـين مـنأن يسـتقيل أعضـاءالجمهورية وجوبـا دون 

.)2(2020من التعديل الدستوري لسنة 02/ 104الدولة طبقا للمادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.43قديم، المرجع السابق، ص كيواني1
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة محمــد ،، الســلطة التنفيذيــة في ظــل التعــديلات الدســتورية الجديــدة الــدول المغاربيــة، أطروحــة الــدكتوراه ســاميةعبــد الــلاوي 2

.275ص ،2019،يسكرة،خيضر
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:والرئاسيةالتشريعيةعقب الانتخاباتالحالةرئيس الحكومة على حسب في استقالة الوزير الأول أو-د 
عقب الحالةرئيس الحكومة على حسب أوبالرغم من عدم وجود نصوص دستورية توجب استقالة الوزير الأول 

.)1(الدستورية فرضت على الوزير الأول تقديم استقالتهالأعرافالانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية فان 
وتتم هذه الاستقالة بمحض إرادة وزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تبقى للمادة :الإراديةالاستقالة -2

يقدم استقالة الحكومة أنيمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة :2020من تعديل الدستوري لسنة 113
تعرض لضغوطات إذاأوصلة تنفيذ برنامجه وذلك إذا ما شعر أنه أصبح غير قادر على موا،)2(لرئيس الجمهوري

)3(شعر انه لا يمثل أغلبية في البرلمانإذاأوانتقادات شديدة سواء من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف الرأي العام 

مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة هو سلطة دستورية مخولة لرئيس الجمهورية في مقابل إن
سلطة التعيين إذ لا يعقل في ظل الدستور يقر انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر ومنحه 

اء حكومته القول أنه لا يجوز له أن ينهي مهام الحكومة سلطة تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وأعض
التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزير 1958من دستور 08عكس ما ذهب إليه نظيره الفرنسي في المادة 

مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسبوطبقا لمبدأ توازي الأشكال يكون ،)4(الأول لكن لا ينهي مهامه
سلطة إقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة .)5(الحالة بموجب مرسوم رئاسي كما هو الحال في تعيينه

الممنوحة لرئيس الجمهورية تكون دون قيد أو شرط وله السلطة كاملة ومطلقة كما لا يمكن إقالة الحكومة بما فيها الوزير 
استقالته وهي مسألة غير قابلة أوحصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة في حالة

.)6(للتفويض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.146المرجع السابق، ص،زينبعبد اللاوي 1
.43المرجع السابق ،صفحه كيواني قديم ،2
.24، ص 2017المركز القانوني للوزير الأول في الجزائر، مذكرة ماجستير، كليه الحقوق ،جامعه الجزائر، ،العلميإسلاممحمد علي 3
.22العلمي، المرجع نفسه ،صإسلاممحمد علي 4

.9صفحة41تبون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 2017ماي 24المؤرخ في 179مرسوم رئاسي رقم 5
، ""2017أوت 15المــؤرخ في 171وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 

.4الصفحة 48لجمهورية الجزائرية ،العدد ل
.272،المرجع السابق ،ص ةساميعبد اللاوي 6
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الوفاة:ثالثا
رئيس الحكومة حسب الحالة ولكن إذا توفي الوزير الأول أو )1(الوفاةلم يتعرض الدستور الجزائري لهذه لحالة 

ويعين ،لمتوفىلأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ازير ايصدر رئيس الجمهورية تلقائيا مرسوما يقر فيه بانتهاء مهام الو 
الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة من جديد سواء من بين الحكومة القائمة في هذه الحالة فإنه يمكن له أن 

الجديد من خارج الحالةيحتفظ بأعضاء حكومته برنامج عملها أما في هذا التعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب 
ومن أمثلة ذلك ،)2(يقوم بتغييرها كليا أو جزئياأوتفظ بتشكيلة الحكومة السابقة أعضاء الحكومة فإن هذا الأخير قد يح

:
04تنتهي ابتداء من 1917ابريل سنة 30الموافق ل 1438شعبان عام 30مرسوم رئاسي مؤرخ في -

السيد عبد القادر حدابي بصفته رئيسا لديوان وزير الصناعة والمناجم بسبب مهام2016نوفمبر سنة 
.)3(الوفاة

2016أكتوبر 8ابريل تنتهي ابتداء من 30الموافق ل 1438شعبان03المرسوم الرئاسي المؤرخ في -
مهام السيد ناصر طاجين بصفته نائب مدير لبرنامج حشد الموارد المائية في المديرية العامة للميزانية بوزارة 

.)4(المالية بسبب الوفاة 

الحالةزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الرقابة البرلمانية للو :المطلب الثاني

الحكومة روالتشريعية فتؤثالتنفيذيةبين السلطات على أساس التعاون المتبادل بين السلطتين يقوم مبدأ الفصل
وإعدادهاعلى البرلمان للانعقاد وفرض دوراته 

مسؤوليتها وهي تتكون من جهازين او ما يسمى بثنائية شطه التنفيذية كرئيس الدولة غير مسؤول وأثارهالسلطة التنفيذية 
اتق الوزارة ونجد بريطانيا هي السباقة لهذا 

الوزراء الذين عشر بإرغامالنوع من المسؤولية عندما نجحت الغرفتين في القرن الرابع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوبــالموت الطبيعــي لــه وذلــك بانتهــاء مجالــه الإنســانيشــير لهــا فقــد تكــو الوفــاة هــي أمــر طبيعــي يــؤدي إلى انتهــاء الوظيفــة ســواء أشــار إليهــا المشــرع أم لم1
.237،انظر احمد علي عبود الخفاجي المرجع السابق، ص أوإرهابيبحادث الجنائي 

.25محمد علي اسلام العلمي، المرجع السابق ،ص2
.9،ص 41تبون ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 2017ماي 24المؤرخ في 179/17مرسوم رئاسي رقم 3
.2017أبريل 30مرسوم رئاسي مؤرخ في 4
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المسؤولية وقبل التطرق آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة لابد من تعريف ،)1(معهم على الاستقالةكانوا على خلاف 
.السياسية للوزارة



من احد الوزراء دون توقيع أية عقوبة أخرى إذا كان العمل ولأجمعها أحق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة 
لا يعتبر جريمة طبقا لقانون العقوبات وهي لا تتأسس على خطأ مدني إنما تقوم الذي صارت بشأن المسؤولية 

كما يمكن تعريفها تحمل النتائج المترتبة ما يرتكب من قضايا على مخالفة سياسية يرتبط تقديرها بالبرلمان،
بمفهوم الضيق وليس الحكومةتكون نأيضا أ

.)2('للرئيس مسؤولية أمام البرلمان
:""  ،

".وضع إحاطة لإسقاط الحكومة وحل الغرفة السفلى":
 فقدت ثقة البرلمان المنتخب تسقط ولا إذاالوزارةأنكما أن المقصود كما أن المقصود من المسؤولية الوزارية

.)3(تستطيع الاستمرار في مباشرة مهامها
 :  من احد أوكالوحدةحق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كلها

.ب على هذا التصرف البرلماني وجود استقالة الوزارة أو الوزير نتيجة لسحب الثقة منها الوزراء ويترت
بسبب أخرىبواسطةعزل السلطة :المسؤولية السياسية تقتضي أنفيرى:أما الدكتور أحمد إبراهيم السبيلي

.عجزها عن تحقيق مقصودها
الفقهية تنطلق في تعريف هذه السياسة من الأثر المترتب عن المسؤولية وهو والملاحظة أن كل هذه التعاريف

.) 4(استقال في الحكومة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص2012،كليه الحقوق جامعه الجزائر،  الدكتوراه أطروحة ،دراسة مقارنهفي المغرب العربيالتنفيذيةالسلطةأعمالعلى البرلمانيةالرقابة،ةخدوجخلوفي 1
106.

، الجزائر،القبةللنشر والتوزيع الخلدونيةدار ،الأولىالطبعة،وفي النظام السياسي الجزائري المعاصرةالسياسيةالأنظمةبين السلطات العلاقة،عمار عباس2
.47،ص2010

.75ص،2018،تلمسانبلقايدبكر أبوجامعه ،مذكره ماجستير كليه الحقوق،الحكومةالمركز القانوني لرئيس ،سعاد رابح 3

.138،ص، جامعه احمد بوقرةكليه الحقوق،مذكره ماجستير،دراسة مقارنهرئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصريمحمد علاقةفقير 4
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وسائل الرقابة التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومة: الفرع الأول 

فقا لإجراءات وشروط و إلاإذا كان الدستور نص على المسؤولية السياسية فإن هذه الأخيرة لا يتم تحريكها 
عليها في القانون العضوي ،وهذا ضمانا لاستقرار الحكومة ومنعاالنصوص

بناء وإما
.)1(والذي يمكنه طلب تصويت بثقةالحالةحسبالأولالوزير أوعلى المبادرة من رئيس الحكومة 

ملتمس الرقابة. أولا
لقد كفل الدستور الجزائري للبرلمان حق ممارسة الرقابة على الحكومة غير أن هذه الرقابة لا تمارس بالتساوي من 

إسقاط الحكومة برفض مخطط عملها أو رفض بإمكانيةطرف غرفتي البرلمان حيث
اطهالإسقملتمس الرقابة إلىبيان السياسة العامة باللجوء 

.)2(لائحة لدى تقديم بيان السياسة العامةإصدارمجلس الأمة فيقتصر في مجال هذا النوع من الرقابة على إمكانية 
من التعديل 161ملتمس الرقابة مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة العامة وتحريك ملتمس رقابة حسب المادة إن.

بمناسبة، يكون )3(الدستوري الجزائري 
وبمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة الذي تقدمه الحكومة كل السنةمره واحده في إلاتقديم ملتمس الرقابة إلىاللجوء 

/ 16من القانون العضوي رقم 51من الدستور و 98المادتين إلى، وذلك استنادا )4(
من عدد النواب على الأقل وتتم الموافقة عليه بتصويت يساوي أو 1/7يكون موقعا من أنويجب 125

و 58يجري التصويت بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة طبقا للمادتين أنمن عدد النواب على 3\2يفوق
من التعديل الدستوري الجزائري،162والمادة 12/ 16من القانون العضوي62
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.93ص ،المرجع السابق ،سعادرابح 1
امعية ديوان المطبوعات الج،المنقحة الطبعة،الجزء الرابع 1996النظام السياسي الجزائري دراسة تحليليه لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور ،سعيد شعير البو 2

.143ص،2013،الجزائر 
أن يصوت على ملتمس ةسياسة العامال: " على انه2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنه 161تنص3

".ةمسؤولية الحكومعلى الرقابة 
.81صاد 2018، أطروحة الدكتوراه كليه الحقوق والعلوم السياسية مقارنهدراسةالتنفيذيةوالسلطةةالسلطة التشريعيالحدود الدستورية بين ،عائشةدويدي 4

يجب على الحكومة:" 1612من القانون العضوي 51المادة تنص
".من الدستور98ةلأحكام المادطبقا ةالسياسة العامبيانا من 
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أصر النواب صوتوا وإذاالحكومةإسقاطعلى اعتبار النتيجة العملية قد تكون الوديةوهذا حتى

استقالة الحالةرئيس الحكومة حسب أوهنا يقدم الوزير الأول أكثرأوالمطلوبةلصالح ملتمس الرقابة في حدود النسب 

الثة من المادة أو من التعديل ،وهذا ما نص عليه المؤسس الدستوري في الفقرة الث)1(رئيس الجمهوريةإلىالحكومة 

المحدد لتنظيم غرفتي 12/ 6216،وهو ما أكدته المادة 2020الدستوري لسنة 

البرلمان وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة غير أنه لا يتضمنان ما يلزم رئيس الجمهورية بقبول هذه 

بأن رئيس الجمهورية يملك السلطة التقديرية في قبول استقالة الحكومة أو رفضها فقد يتصور منهبما قد يفهم الاستقالة

أن يلجأ الرئيس في قبول استقالة الحكومة أو رفضها فقد يتصور أن يلجأ الرئيس في حل مجلس الشعب الوطني بدلا من 

من التعديل الدستوري على سقوط الحكومة 162حسب الحالة وكان من المفضل أن تنص المادة ةاستقالة الحكومقبول 

.)2(بقوة القانون في حال الموافقة على ملتمس الرقابة

التصويت بالثقة: ثانيا 

يعد اختصاصا أصيلا للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وذلك بطلب منه 3التصويت بالثقةنإ

لة التصويت بالثقة مسأوحده عكس ملتمس الرقابة

يكون ":تي تنص علىال12/16من القانون العضوي 63وذلك طبقا للمادة برنامج الحكومة،أوببيان الحكومة 

وهنا الحكومة مخيرة " الأولوجوبا بناءا على طلب الوزير الأعمالتسجيل لتصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول 

)4(الإجراءعدم اللجوء لهذا أوباللجوء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أكتــوبر 14، العــدد مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســيةعبــد الحلــيم ، وصــالح بنشــوري التعــديل الدســتوري الجزائــري الجديــد ومبــدأ الفصــل بــين الســلطات، مرزوقــي 1

2016.
ص 2014،182محمد ،هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة الشرعية في النظام الدستوري الجزائري ،بدون طبعة ،دار الجامعـة الجديـدة الاسـكندرية ، هاملي 2

.183ص 
ة عبـد ،انظـر سـامي"ص رئيسـها تلـك العمليـة الدسـتورية الـتي يمـنح مـن خلالهـا مجلـس النـواب ثقتـه الى الحكومـة في شـخ: "3

.383اللاوي المرجع السابق ص
.168169المرجع السابق ،ص ص ، الجزء الرابع،1996سعيد ، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة النظام الحكم في دستور شعير البو 4
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:                 أولا يملك النواب حق طلب التصويت بالثقة ويكون في الحالات الآتية
حاله وجود معارضه لسياسة الحكومة من قبل النواب فهنا يتوجه رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب الحالة إلى في-

)   1(استقالتها

: 16/12من القانون العضوي 69المادةوهذا ما نصت عليه 
يمكن أن يتدخل خلال المناقشة التي تتناول التصويت بثقة لفائدة الحكومة زيادة عن الحكومة نفسها نائب يؤيد "

)2(."التصويت بالثقة ونائب آخر ضد التصويت بالثقة

فيعد التصويت بالثقة لصالح الحكومة تدعيم :الجمهوريةبين الحكومة وبين رئيس خلاففي حالة وجود. 2
.الحكومةحدث العكس تستقيلإذاوإماالجمهوريةرئيسأمامموقفها 

يمكن أن تطلب الحكومة التصويت : العامة أمام المجلس الشعبي الوطنيوفي حالة تقديم بيان السياسة.3
وهو ما يجعل من البسيطة للنواب فقط،فهو محدد للأغلبيةلهذا التصويتالمشترطوأما عن النصاب،)3(بالثقة
أعضاءثلثيأمرا سهلا نسبيا مقارنة لملتمس الرقابة الذي اشترط المؤسسة الدستوري للموافقة عليه تصويتتحقيقه

ثقة بالأغلبية البسيطة، في يكون التصويت بال":12/ 16العضوي من القانون64
)4("حالة رفض التصويت بالثقة يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة استقالة الحكومة

حسب الأولالوزير أوبثقةوعليه في حالة قبول التصويت 
وتأييدها في تنفيذ ،الحكومةتبر بمثابة تجديد الثقة يلتزم بمساعده العمل إذا حصل على النصاب القانوني الذي يعالحالة

ولرئيس الجمهورية السلطة التقديرية ،)5(فان الحكومة تقدم استقالتها لرئيس الجمهوريةالثقةصوت بعدم إذاأمابرامجها ،
الإجراءإلىالكاملة إزاء هذه الاستقالة فقد يقبلها وقد يلجأ بالمقابل 

يمكن له
الما 

.)6(لبرنامج الرئيسأن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ما هو حسب الحالة ما هو إلا منفذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

124ص2007، دون طبعه، دار الخلدونية، 1996نوفمبر 28عقيلة ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري ل خرباشي 1
16/12من القانون العضوي 69المادة 2

. 125ص ،نفسهالمرجع ،خرباشيعقيلةخرباشي 3
. 187ص،المرجع السابق،محمد هاملي 4

. 125ص،المرجع السابق،عقيلةخرباشي 5
. 188، صالمرجع السابق،محمد هاملي6
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مباشرةالحكومة بصفةالرقابة التي لا يترتب عليها مسؤولية:الفرع الثاني
الشعب منح له الدستور آليات للرقابة على أعمال الحكومة دون أن تترتب إرادةباعتبار أن البرلمان يعبر عن 

) ثالثا(التحقيق ولجان)ثانيا(والاستجواب ) أولا(حيث تتمثل هذه الآليات في الأسئلةعنها مسؤولية الحكومة المباشرة 
.

:الأسئلة-أولا
ووفقا ،)1(ورقابية يطلب من خلالها النائب البرلماني من الوزير استفسارات حول قضية معينةإعلاميةوسيلة هي

انه لأعضاء البرلمان توجيه أسئلة شفوية أو كتابية أعضاء الحكومة ومن 2020من التعديل الدستوري لسنة 158للمادة
خلال هذه المادة يتضح لنا وجود نوعين من الأسئلة الشفوية والكتابية حيث تكون الإجابة حسابية بالنسبة للسؤال 

يوما بحيث يخصص 30يتعدى اجل الجواب أنفوي فلا يجب للسؤال الشةأما بالنسبيوم 30الأقصىالكتابي في اجل 

.)2(الغرفتين أن جواب الحكومة يستدعي ذلكإحدىمكنت هذه المادة لأعضاء البرلمان إجراء المناقشة كلما رأت 
:وهي نوعان: أنواع الأسئلة

الحكومة بإيداعه أعضاءاحد إلىوهو ذلك السؤال الذي يقوم عضو البرلمان في تحريرها :الأسئلة الكتابية.1
لدى أحد المكاتب البرلمانية حسب الحالة ويبلغ عن طريق 

.يوما من تاريخ الاستلام30المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ويتم الرد عليه خلال أجل أقصاه الوزارة
البرلمان حيث يجيب عليه أعضاء البرلمان أعضاءفي إطار اختصاصاته من قبل احد :الشفويةالأسئلة.2

.)3(المختصة شفويا في جلسات معدة لهذا الغرض
فيما يخص شروط قة بالسؤال وشروط تتعلق بالأطراف،وتتمثل في شروط متعل:شروط الأسئلة البرلمانية-أ 

:متعلقة بالسؤال
.أو كتابيواء كان سؤال شفويتحريره سيتم أن.  1
.أن يتضمن نص السؤال موضوعا واحدا ويكون واضحا بدقة وباختصار.2
.يكون متعلقا بالصالح العاموإنمالا يتعلق بمسألة شخصية أو فردية .3
.لا بد أن ينص السؤال بنشاط الحكومة.4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.176،المرجع السابق،ص سعيد شعير البو 1
.،مرجع سابق442-20المرسوم الرئاسي من158انظر المادة 2

،كلية الحقوق و العلوم مجلة الدراسات القانونية، " 2016مكانة الوزير الأولفي الجزائر من خلال مسؤوليته على ضوء التعديل الدستوري لعام " عيسى  ، طيبي 3
.223، ص2019، جامعة المدية ، الجزائر ،العدد الأول ، السياسية

34



ـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــلطة :الفصـــــــــــــــــــل الأول  ـــــــــــــــــــةتركيب ـــــــــــــــــــي التعـــــــــــــــــــديل الدســـــــــــــــــــتوري لســـــــــــــــــــنةالتنفيذي 2020ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:شروط تتعلق بالأطراف-ب

عليه من قبل عضو واحد فقط مع إمكانية طرح نفس السؤال من قبل عضو آخر في أن يكون السؤال الفردي موقع.

.البرلمان

أكثر بحيث يكون السؤال دقيق أووزيرين إلىنفس السؤال لإمكانية إرساالوزير المختص مع عدم إلىيوجه السؤال أن.

.)1(ومحرر

:إجراءات الأسئلة البرلمانية

كان صاحب السؤال نائبا يوضع لدى إذا، الحالةالغرف حسب إحدىاحد يوضع السؤال الشفوي لدى مكتب

كان صاحبه عضو في مجلس الأمة يوضع لدى مكتب مجلس الأمة حيث وإذا

يوما من تاريخ 30يتم الإجابة في أجل أقصاه أنحسب الحالة السؤال الذي تم قبوله للحكومة على رئيسيرسل

ة مخصص للإجابة أعضاء الحكومة عن الأسئلة الشفويأسبوعيهالتبليغ تعقد في التداول غرفتي البرلمان جلسات 

سؤال كتابي أثناء الجلسة المنعقدة للإجابة يعرض صاحب إلىسحب عضو البرلمان السؤال الشفوي وتحويله إمكانيةمع

السؤال سؤاله الشفوي يتم الإجابة عنه من قبل عضو الحكومة المعني مع إمكانية تناول صاحب السؤال الكلمة من جديد 

غير أنييمكن لعضو الحكومة : غير ملزم وفقا لما جاء في نص المادة بكلمهلتتم الإجابة عنه من قبل عضو الحكومة ، وهو 

.)2(ملزم

ال من قبل عضو البرلمان بعد تبليغ السحب السؤ إمكانيةيوما من تاريخ التبليغ مع 30ويتم الجواب عنه في أجل إرساله

.)3(صاحبهإلىويبلغ الحالةالغرفتين حسب إحدىمكتب إلىعضو الحكومة حيث يوضع الجواب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.159161لوم السياسية ،جامعة تيزي وزو، الجزائر، ص ص ، كلية الحقوق والع،"نور الأسئلة البرلمانية في الرقابة على عمل الحكومة "عمار عباس ،1
.12/ 16من القانون العضوي رقم 72و 71و 70المواد 2
.16/12من القانون العضوي رقم 74و 73المادتين 3
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الاستجواب: ثانيا 
ذات أهمية وهو هو حق أعضاء البرلمان يستفسر من خلال هذا الاستجواب أو يطلب إيضاحات حول مسائل 

، حيث يلاحظ أن التعديل الدستوري أتى بصياغة جديدة للمادة التي نصت على )1(
يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية :منه على160الاستجواب حيث تنص المادة 

.)2(يوما30الأقصىل اجل وطنية وعن حال تطبيق القوانين ويكون الجواب خلا

:شروط الاستجواب- 1
16/12وفقا للقانون العضوي 

:الوظيفية بينهما وبين الحكومة فإن شروط الاستجابة تتمثل في الآتي
 من التعديل الدستوري 160هذه المادة وإضافة إلىأن يكون موضوع الاستجواب حول إحدى قضايا الساعة

.على أنه يكون موضوع الاستجواب في أي مسألة ذات أهمية وطنية وكذا عن حال تطبيق القوانين 
 عبي الوطني حسب 30والأمة أعضو في مجلس 30أن يتم توقيع الاستجابة من طرف

.الحالة
 3(يكون الاستجواب كتابياأنضمنيا انه يتوجب يقع فيهاأنوبما انه يجب(.

:استجوابإجراءات. 2

، و بالتشاور مع الحكومة يحدد مكتب الغرفة البرلمان المعنية الجلسة التي يعرف فيها ساعة48حسب الحالة خلال 
يوما على الأكثر الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب أثناء الجلسة 30على أن تعقد هذه الجلسة خلال الاستجواب

.)4(ابة عن ذلكتقوم الحكومة بالإجأنعلى الأعضاءأوالمخصصة لهذا الغرض، يقوم ممثل النواب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.340، المرجع السابق ،ص جةخدو خلوفي 1
.، المرجع السابق442-20المرسوم الرئاسي من 160المادة انظر 2
.12/ 16من القانون العضوي 66المادة 3
.173174، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص ص 1996نظام الحكم في ضوء الدستور سعيد ،النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعةشعير البو 4
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2020في التعديل الدستوري لسنةالتنفيذيةتركيبة السلطة :الفصل الأول 
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:لجان التحقيق-ثالثا
خرى تعتبر من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة التي لا ترتب مسؤولية الحكومة هذه الوسيلة في إنشاء الأهي 

استدعاء المسؤولين للمثول أمامها ومعاقبة أيا كان تراه له علاقة مستند يخص الموضوع التحقيق و أيالاطلاع على 
.)1(بموضوع التحقيق

:شروط إجراءات لجان التحقيق
كيفية وشروط إنشاء لجان التحقيق وتنشئ اللجنة بناء على اقتراح لائحة موقعة من 12/ 16القانون العضوي يحدد
لدى مكتب الغرفة المعنية حيث تنشأ لجان من من مجلس الأمة توضععضو2020

.في إنشاء اللجان الدائمة لكل غرفةالغرفتين حسب النظام المعتمد إحدىبين أعضاء 
 أنقابلة للتمديد كما انه يمكن أشهرستة أقصىتقرير في اجل بإيداعلجان التحقيق لجان مؤقتة وتنتهي مهمتها

، وضع لها القانون العضوي قيود يمكن تعدادها شهر12ل ة بنفس الموضوع من انقضاء أجيعاد تشكيل اللجن
:في الآتي

 الإنشاءلائحةالذين وقعوا الأعضاءلا يعين في اللجان التحقيق.
أن يحدد بدقة الوقائع لائحة الاقتراح.
أن لا تكون الوقائع محل إجراء قضائي
 سرية تامةفيأن تكون التحريات والمناقشات.

:سلطات لجان التحقيق ونتائج عملها

لها كما وهو يرسلها إلى أعضاء الحكومة،الأولالوزير إلىرئيس الغرق في البرلمانية حسب الحالة طلب استماع إرسال
كما لها سلطة معاينة الأمكنة إطارات المؤسسات والإدارات العمومية بعد توجيه الاستدعاء لهم،إلىسلطة الاستماع 

والاطلاع على أي وثيقة تساهم في التحقيق ما عدا ذات الطابع السري والاستراتيجي يوم الدفاع الاقتصاد وأمن 
.)2(الدولة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.279،المرجع السابق ،ص ةخدوجخلوفي 1
.183184،ص ص،المرجع السابق،الجزء الرابع1996لطبيعة نظام الحكم في الدستور سعيد ، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية شعير البو 2
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رؤساء الغرب حسب الحالة كما يبلغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة إلىهي اللجان مهامها بإعداد تقرير تن

أو، ويوزع على النواب أو أعضاء مجلس الأمة حسب الحالة ويمكن نشر التقرير كليا الجمهوريةرئيس إلىحسب الحالة 

.ية بعد رأي الحكومة

الغرفتين حسب الحالة دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين بعد عرض موجز قدمه مقرر لجنة إحدىيبد في ذلك 

التحقيق تبين فيه الحجج المؤيدة لنشر التقرير كليا او جزئيا غير أنه يمكن للمجلس المعني عند الاقتضاء أن يفتح مناقشة 

.)1(ر التقريرفي جلسة مغلقة تتعلق بنش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.16/12من القانون العضوي رقم 87و86المادتين 1
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ـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــلطة :الفصـــــــــــــــــــل الأول  ـــــــــــــــــــةتركيب ـــــــــــــــــــي التعـــــــــــــــــــديل الدســـــــــــــــــــتوري لســـــــــــــــــــنةالتنفيذي 2020ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2020نستخلص من دراستنا لهذا الفصل المتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية في التعديل الدستوري لسنة 
أنه أتى بتغييرات جذرية خاصة في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة حيث لأول مرة يقيد رئيس 

في حال الانتخابات التشريعية عن الأغلبية الجمهورية الدستورية في تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية
بل ذهب أكثر من ذلك، حيث أمكن الدستور رئيس الحكومة من إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية عن الأغلبية البرلمانية 

ب رئيس الرئاسية الجمهورية كامل الحرية في تعيين الوزير الأول الذي ينفذ برنامجه الرئاسي أما فيما يخص شروط الانتخا
الشرط المتعلق بالخدمة الوطنية والذي كان في السابق شرط قانوني الجمهورية فقد شهد التغييرات طفيفة تمثلت في دسترة

ينص عليه القانون العضوي للانتخابات السن، حيث كان في السابق يشترط بلوغه سن الأربعين يوم الانتخاب أما في 
.بلوغه سن الأربعين يوم الترشحفقد اشترط2020التعديل الدستوري لسنة 

ذلك بالنسبة البرلمان وإخضاعه مسؤولية جنائية في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى أمام المحكمة العليا للدولة، وك
الآليات التقليدية، وهذه الأخيرة ترتب للرقابة البرلمانية على الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة فقد أبقى على

المسؤولية السياسية وأخرى لا ترتب المسؤولية السياسية وفيما يخص نظام العهدة الرئاسية فقد اتبع ما نص عليه التعديل 
.2016الدستوري لسنة 
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الفصل الثاني
والرقـابة  ةميالتنظيممارسة السلطة  

الواقعة عليها  
2020في التعديل الدستوري لسنة  



2020في التعديل الدستوري لسنة والرقابة الواقعة عليها ممارسة السلطة التنظيمية :الفصل الثاني 
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:دــــــــــــــــــتمهي

غير المخصصة للقانون إن السلطة التنظيمية في النظام الدستوري الجزائري تشمل جزئين هما تنظيم المواضيع

ويعني ذلك المواد التي لم يدرجها الدستور في مجال القانون وهو من اختصاص رئيس الجمهورية وحده، أما الجزء الآخر 

هو اختصاص الوزير الأول، في هذا الموضوع بالتحديد ساير المؤسس يتضمن الأعمال التنظيمية المرتبطة بتنفيذ القوانين و 

.ومجال التنظيمالدستوري الجزائري نظيره الفرنسي الذي ميز مجال القانون

، عن القيام بالتشريع في المسائل غير المخصصة دستوريا للسلطة التشريعية إلىةالسلطة التنفيذيامتداد سلطات أنكما 

إلىإسنادهإلىته، دون حاجته ،قائم ومستقل بذاأصيلاتعد تشريعا الأخيرةسيم الرئاسية ، فان هذه المراإصدارطريق 

مصدرا للقواعد القانونية ووسيلة دائمة للتشريع يعد التشريع و وإنتاجالقانون في وضع عيتساوى متشريع قائم ، حيث 

لرئيس إسنادهاهو أكثرهذه المراسيم أهميةطابعها القانوني وما يزيد في وإعطائهاوتشارك القانون في السياسة الحكومية 

̏المنتخب مباشرة من الشعب ˝الجمهورية  المتمتع بالشرعية الشعبية 

.الأولفي المبحث إليهغير ان للسلطة التنظيمية المقررة للسلطة التنفيذية مجال مخصص لها وهو ما سنتطرق 

هذه أنإلامن الدستور هذا ما يجعلها ذات قيمة كبيرة ومتميزة ،وأساسها

خضوع التنظيمات للرقابة فهي كباقي النصوص القانونية في الدولة تخضع لرقابة قضائية من طرف القيمة لا تحول دون 

سمو الدستور ، فاستقلالية التنظيمات عن لمبدأمة الدستورية ،وهذا حماية مجلس الدولة ورقابة دستورية من طرف المحك

منه ، ولهذا فان التنظيمات تكون معرضة للرقابة ايا  وأساسهاالقانون لا تعني 

.في المبحث الثاني إليهمخالفتها للدستور ، وهذا ما سنتطرق كان نوعها في حالة 
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مجال السلطة التنظيمية المقررة للسلطة التنفيذية: المبحث الأول 

السلطة التنظيمية هي ذلك الاختصاص المنوط لهيئات السلطة التنفيذية وذلك عن طريق سن قواعد قانونية إن
عامة ومجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية المادية عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بحيث يمارسها رئيس 

(1)الجمهورية عن طريق المراسيم الرئاسية 

ن الحالات تلك النصوص أو القرارات التنظيمية العامة والتي تتضمن قواعد عامة ومجردة تتعلق بجملة ما
المراكز القانونية وبالتالي فهو بمثابة نص التشريعي وإلغاءاتعديل أولااوالمراكز القانونية و 

سلطة اتخاذ القرار العامة الممنوحة على أيضاوتعرف )2(أحكام الدستور إنيتختص بتشريعه السلطة التنفيذية 
.)3(كانتأو محليةلسلطات أخرى غير البرلمان ، سواء كانت وطنية 

اللائحة عبارة عن قاعدة قانون ذات نطاق عام تم سنها من قبل سلطة إدارية خارج الوظيفة التشريعية ، وان
)4(شاركت هذه السلطة في ممارسة السيادة

السلطة التنظيمية المقررة لرئيس الجمهورية : المطلب الأول

وصـلاحياته )فـرع اول(اختصاصـه في ممارسـة هـذه السـلطة لمعرفة السلطة التنظيمية المقررة لـرئيس الجمهوريـة نتطـرق الى
)فرع ثاني (في ممارسة هذه السلطة 

اختصاص رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة التنظيمية: الأولالفرع 

فـإن رئـيس الجمهوريـة هـو المخـتص 2020مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة 1فقـرة 141بالعودة إلى نص المادة 
، وهــذا مــا يجعلــه يحتــل مركــزا مهمــا ضــمن العمليــة التشــريعية، وأصــبح ينــافس البرلمــان في وضــع )4(في ممارســه الســلطة التنظيميــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.94، ص2005دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ) التنظيم الإداري( القانون الإداريمحمد الصغير،بعلي1
،ص 2008،الجزائر، سنة 19،العدد مجلة الفكر البرلماني، )ضوابط الدستورية ضمانات المشروعية( والتنفيذيةالتشريعيةبلحاج نسيمه ،العلاقة بين النصوص 2

20.
3Jean Rivero. droit Administratif 20éme édition .dalloz .Paris .2006. p269

-Arnaud haquet. La loi et le règlement Paris. L.G.D.J. 2007 .P14
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نفيذيــة وهــذا دون الحاجــة إلى إســناد قــانون تعــد الســلطة التنظيميــة بمثابــة التشــريع أصــلي إلى جانــب الســلطة الت
، رئيس الجمهورية هـو صـاحب الاختصـاص الأصـيل في هـذا )1(قائم، باعتبار السلطة التنظيمية تستمد أحكامها من الدستور

.
على كل هذا فإن رئـيس الجمهوريـة لا يعـد مقيـدا بممارسـة اختصاصـه التنظيمـي والمسـتقل في ميـدان معـين بناء 

.)2(لا يتناقض مع الدستور

ةالسلطة التنظيميعلى استحواذ رئيس الجمهورية: أولا

وكــذلك دســتور 1989يــة الســلطة التنفيذيـة وذلــك علــى ضــوء دســتور ئالمؤسـس الدســتوري الجزائــري تبــنى ثناإن
1989تــوازن بــين الســلطات تكريســا للتوجــه الــديمقراطي الــذي اقــره دســتور إحــداثإلى1996

وذالــك مــن اجــل تحقيــق التوزيــع العقــلاني للوظــائف التنفيذيــة بــين رئــيس الحكومــة ورئــيس الجمهوريــة وفــق التطــورات الحاصــلة 
.الاستبدادإلىداخل الدولة ولتفادي مساوئ تركيز السلطة التي تؤدي 

اللـوائح الـتي يصـدرها رئـيس الجمهوريـة علـى شـكل مراسـيم رئاسـية لا تخضـع لأي شـرط أو قيـد مـع ضـرورة احترامهـا أنحيث

.أو تنفيذ مادام تعتبر مستقلة متميزة عن القانون
ومـــن ذلـــك تمييـــزا عـــن التشـــريع الأساســـي والتشـــريع العضـــوي،"بالتشـــريع الفرعـــي"فهـــي تنـــدرج في مـــا يســـمى

.)3(1996لسنة من الدستور الجزائري125مستقلة من خلال المادة 
ومــن هنــا نلاحــظ اســتمرار التفــوق الرئاســي في التأســيس الجزائــري حيــث تعــد التنظيمــات المســتقلة حكــرا علــى رئــيس 

.الجمهورية دون أن يشاركه في ذلك الوزير الأول ولا حتى رئيس الحكومة في ظل الازدواجية التنفيذية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في القانون العـام ، كليـة الحقـوق و هالدكتورانور الدين ، السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة بن دحو1
.44،45، ص ص 2016-2015العلوم السياسة ، جامعة تلمسان ، 

.24كيواني قديم ،مرجع سابق ، ص 2
، بـن عكنـون الجزائـر 2008، 01عميمر3

.19،ص

43



2020ممارسة السلطة التنظيمية والرقابة الواقعة عليها في التعديل الدستوري لسنة :الفصل الثاني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسلطة التنظيمية مرسوم الرئاسي الأداة القانونية لممارسة اال-ثانيا

المستقلة عن طريق المراسيم الرئاسية، بحيث تعتبر هذه المراسيم الرئاسية يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية 
وهي التي تصدر من طرف رئيس الجمهورية وهذا في المسائل غير المخصصة للقانون بمثابة مراسيم رئاسية تنظيمية مستقلة،

.عامة مجردة وموضوعيةوهي تحتوي على قواعدقرارات إدارية تنظيمية عامة تصدر الرئيس السلطة التنفيذية،
التنظيمية عن طريق المراسيم قد خول رئيس الجمهورية ممارسة كل الاختصاصاتوبالتالي فالمؤسس الدستوري،

.لكان قد اقر أداة دستورية أخرى غير المرسوم الرئاسيولو أنه فعل ذلكولم يستثني أي فئة،الرئاسية،
تعد هذه السلطة حكرا عليه فقط الجمهورية هو صاحب الاختصاص الوحيد في ممارسه السلطة التنظيمية،رئيس ف

رئيس الجمهورية أثناء ممارسته السلطة التنظيمية فهو غير ملزم بعرض المراسيم ولا يحق لأي جهة أخرى تدخل في ذلك،
لوحده في ة على هذه التنظيمات باعتباره من طرف الشعب،وهذا حتى يبقى صاحب الولاية العامالرئاسية على البرلمان،

ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في هذا التقدير سواء كان ذلك من طرف الوزير الأول أو تقدير المسألة التنظيمية المستقلة،
.)1(من طرف البرلمان

ممارسة التنظيم المستقل عن طريق ومن خلال كل هذا فإن رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص المطلق في
.)2(التي تمكنه من التعبير عن إرادته وتوجهه السياسيالمراسيم الرئاسية،

.رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة التنظيمية صلاحيات: الفرع الثاني 

صلاحية التشريع بالأوامر : أولا 
للسلطة التنفيذية لممارسة السلطة التنظيمية من أجل المشاركة في لم تكتنف مختلف الأنظمة الدستورية بالاعتراف

.الوظيفة التشريعية،
ية كان لرئيس الجمهورية حق التشريع منذ بداية التجربة الدستورية الجزائر ،الأوامرهذه الوسائل نجد تشريع وفي مقدمة

.الجمهوريةالذي سحب هذه السلطة من رئيس ،1989بأوامر،
في تحقيق شيء من الفصل الجامد بين السلطات الذي يقتضي أن تكون سلطة التشريع مرد ذلك رغبة المؤسس الدستوري

.دهبكاملها للبرلمان وح
.لكن سرعان ما تمت العودة إلى هذه السلطة الرئاسية في الدساتير اللاحقة

يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في ثلاث حالات هي حالة شغور
حالة الشهور وما بين الدورات البرلمانية البرلمان، وفي فترة الحالة الاستثنائية وتعرف الأوامر المتخذة في الحالتين الأوليين أي

.على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له من أجل الموافقة عليها
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.53-51بن دحو نور الدين ، مرجع سابق ، ص ص1
.73-69بن دحو نور الدين ، المرجع نفسه ،،ص ص 2
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.وافقة تعد الأوامر لاغية دستورياوفي حالة عدم الم
طبيعة النظام السياسي الدستوري الراهن يبدو أنه من إلىأن الأوامر التشريعية متوقفة على موافقة البرلمان، إلا انه بالنظر 

.تكون قد دخلت حيز التنفيذ قبل عرضها على البرلمانالأوامرالصعب للغاية على البرلمان رفضها ، وان 
.)1(واحدا من الأوامر التشريعيةأمراا يكن من أمر فإنه لم يحدث أن رفض البرلمان مهم

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة :"2020من التعديل الدستوري لسنة 142تنص المادة 
يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة بعد رأي مجلس الدولة،أو خلال العطل البرلمانية،شغور

.أيام 10الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر ، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه 
.أول دورة لتوافق عليهاان فيويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلم

)2("تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان

91كما يمكن أن يكون في الظروف الاستثنائية المذكورة في المادة .يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة العادية 
.2020من التعديل الدستوري 

.شرع بأوامر في الحالة العاديةالجمهورية أن ييمكن لرئيس 
.2020من التعديل الدستوري )3(91المذكورة في المادة كما يمكن أن يكون في الظروف الاستثنائية

.شروط التشريع بأوامر في الظروف العاديةا 
:حدد المشرع مجموعة من الشروط للتشريع بأوامر2020من التعديل الدستوري 142بناء على المادة 

.ضرورة وجود مسائل عاجلة تستوجب التدخل- 1
2 -

.الشعبي الوطني قبل انتهاء عهدته البرلمانية
.لى مخطط عمل الحكومةوالحل قد يكون وجوب إذا لم

منه قد حدد شهرين كحد أقصى، وبالتالي 135بناء على المادة 2020أما بالنسبة للعطل البرلمانية في التعديل الدستوري 
.قليلةبأوامرتشريع إلىاللجوء إمكانية

.إبداءفي مجلس الوزراء،اتخاذ الأوامر- 3
.يمكن لرئيس الجمهورية تجاوز أعضاء مجلس الوزراء

.تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان- 4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.63، أحكام السلطة التنظيمية في الأنظمة الدستورية المقارنة ،صاحمدبن مسعود1
.، المرجع السابق442-20المرسوم الرئاسي من 142المادة 2
.، المرجع السابق442-20من المرسوم الرئاسي 91انظر المادة 3
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التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية-ب
تخــول الحالــة 2020مــن التعــديل الدســتوري لســنة 97يتمتــع رئــيس الجمهوريــة بســلطات هامــة في الحالــة الاســتثنائية،

.الاستثنائية لرئيس الجمهورية واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي يستوجبها المحافظة على السلم والأمن ووحدة البلاد
امر المتخذة في الحالة الاستثنائية يرى جانب أن رئـيس الجمهوريـة يمـارس عمـلا سـياديا أملتـه إن الطبيعة القانونية للأو 

أمـا رأي آخـر فـيرى أن رئـيس الجمهوريـة يمـارس عمـلا تنظيميـا الظروف الاستثنائية وبالتالي فهو محصن من الرقابة القضـائية ،
.ام مجلس الدولةوبالتالي يمكن الطعن فيها أم)مراسيم( بموجب قرارات إدارية

أما
.التشريعات القائمة،

يين في الوظائف العلياصلاحية رئيس الجمهورية التع:ثانيا
الــتي تتحــدث عــن صــلاحيات رئــيس الجمهوريــة علــى مــا 2020مــن التعــديل الدســتوري4فقــرة 91تــنص المــادة 

،)1("مجلس الوزراءيرأس:" يلي
:يعين رئيس الجمهورية لاسيما في الوظائف والمهام الآتية "92كما تنص المادة

الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،-1
الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،-2
التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،-3
الرئيس الأول للمحكمة العليا،-4
رئيس مجلس الدولة،-5
الأمين العام للحكومة،-6
محافظ بنك الجزائر،-7
،القضاة-8
مسؤولي أجهزة الأمن،-9

الولاة،-10
الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط ،-11

.ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم
.

التي يعين أعلاه يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى5و4ص عليها في المادتين بالإضافة إلى الوظائف المنصو 
يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة زيادة على السلطات التي تخولها إياه " 112وتنص المادة فيها رئيس الجمهورية 

:أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتيةأحكامصراحة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.، المرجع السابق442-20المرسوم الرئاسي من 91/4المادة  1
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يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،- 1
بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،يوزع الصلاحيات- 2
يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،- 3
يرأس اجتماعات الحكومة،- 4
يوقع المراسيم التنفيذية،- 5
،يفوضها له هذا الأخيريعين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي-6
،)1(يسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية-7

يلاحظ أن رئيس الجمهورية قد استحوذ على 1999/ 27/10المؤرخ في 99240للمرسوم الرئاسي إن المتمعن
.صلاحية التعيين في الوظائف المدنية بعد أن كان يشاركه في ذلك الوزير الأول

للوزير الأول عضويا ووظيفيا لرئيس الجمهورية وذلك من خلال تجريد الوزير الأول التبعية المطلقة ويعكس هذا المرسوم
صلاحية منحها له الدستور، والتي تتمثل في حقه بتعيين الموظفين القادرين على تنفيذ السياسة العامة للحكومة أخرمن 

، و وتعديل )2(2008التعديل الدستوري لسنة أيضاهو 
.2020وحتى تعديل الدستوري لسنة 2016الدستوري لسنة 

انطلاقا من مبدأ سيادة البرلمان يحسر القانون الدستوري الكلاسيكي الاختصاص التشريعي فقط في البرلمان باعتباره 
اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق القانون وفي حدود ضيقة مما يجعل ممثل الإدارة العامة لذلك والحكومة لا تستطيع إلا

.سلطتها غير مستقلة

المستمر في تنظيم مختلف العلاقات الشريعي الذي استيعاب كل الوظيفة التشريعية أمر صعبا ، في مقابل تصاعد الحكومة 
.ينشط فيه البرلمان

كما سماها الأستاذ أوالسباق في إقرار تمتع الحكومة بالسلطة التنظيمية 1958وبعد الدستور الفرنسي لعام 
مة لتطبيقه لكنهما البرلمان يشرع بموجب قوانين والحكومة تحدد القواعد اللاز أنبالتشريع الحكومي ،حيث بيرو

.وسيلة لممارسة نفس الاختصاص أي الاختصاص التشريعييشكلان
1963أما في الجزائر ومنذ أول دستور للجمهورية الصادر عام 

.1989فيفري 23يس الحكومة بداية من دستور ممثلة في رئيس الجمهورية ، بجانبه رئالمسند للبرلمان إلى السلطة التنفيذية

كونه منتخب مباشرة من طرف الشعب ،إلا أن هذا يجعله العامةالمستقلة ،ومرض ذلك تمثيل رئيس الجمهورية لإرادة 
.بمفهوم المادي للتشريع و منافسا قويا للبرلمانشروعا حقيقيام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المرجع السابق442-20المرسوم الرئاسي من 92المادة  1
.98ص 2012، كلية الحقوق ، الجزائر ، لوحدة و الثنائية ، أطروحة دكتورةبين االسلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري ،يو محمدابور .2
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يمي للوزير الأول أو رئيس الحكومةالمجال التنظ:الثانيالمطلب

مراعيا في ذلك القوى السياسية الفاعلة وكذلك تشكيله البرلمان طبقا للمادة يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول 
، ولم يرد قيد على رئيس الجمهورية عند ممارسة هذه الصلاحية باستثناء ما نص عنه 2020من الدستور المعدل لسنة 91

يس الجمهورية يختاره من بين الشخصيات لرئالحربعد استشارة الأغلبية البرلمانية يكون الاختيار)1(5فقرة 91في المادة 
أن يقوم بأي عمل مهم من دون دعم الرئيس له في النظام الوطنية غير أن الوزير الأول المعين من قبل الرئيس لا يمكنه

)2(الدستوري الجزائري

وافقة البرلمان على برنامج الحكومة ينهي رئيس الجمهورية مهام الوزير الأول بناء على الإقالة أو الاستقالة بعد عدم م
2020من التعديل الدستوري الأخير لسنة 112أو في حالة الوفاة يتولى الوزير الأول مهام متعددة نص عنها في المادة 
141رئيس الجمهورية كما نصت المادة نالصادرة عللوزير الأول اختصاص تنفيذ القوانين الصادر عن البرلمان والتنظيمات 

:)3(التاليةالفروعالثانية
تنظيمات تنفيذ القوانين: لالفرع الأو 

2فقرة 141المادة تنصإن
)4(2020من الدستور الجزائري المعدل لسنة 

الحكومة حسب الحالة الوزير الأول تنفيذ القوانين التي تأتي بقواعد عامة تحتاج لتنفيذها تنظيمات تفصيلية ويتم ذلك 
من الدستور الجزائري ، 5و3فقرتين في ال112بموجب مراسيم تسمى تسمى بالمراسيم التنفيذية وهو ما نصت عليه المادة 

يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات يوقع المراسيم التنفيذية
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، المرجع السابق442-20المرسوم الرئاسي من 91المادة 1
.47-46ص ص،مرجع سابق ، صهيبزردان2
.47ص،المرجع نفسهصهيب،زردان3
، المرجع السابق442-20المرسوم الرئاسي من 141المادة 4
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سلطة رئيس أوقد تخلص من قيود 99القانون من إجراءات لتسهيل تطبيقه، لكن نجد في التعديل الدستوري في المادة 
)1(التنفيذيةالجمهورية في موافقة على المراسيم 

:ارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتيةيم

التمثيلية ولا وجود لأي قيد أو شرط يوقع المراسيم التنفيذية فالوزير الأول كامل الحرية والسلطة في التوقيع على المراسيم-
من طرف رئيس الجمهورية

صلاحيات الوزير الأول توزيع الصلاحيات بين أعضاء 2020وفقا للتعديل الدستوري لسنة 112المادة تحدد- 
الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية كما يعين في الوظائف المدنية 

ر على حسن السهإلىإضافةالأخيرللدولة التي لا تندرج ضمن السلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفضلها هذا 
)2(السير الإدارة العمومية والمرافق العمومية

دور الوزير الأول أو رئيس الحكومة في تنفيذ التنظيمات المستقلة: الفرع الثاني 

يختص الوزير الأول إلى جانب تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان سلطة تنفيذ التنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية وبعد 
)3(يأخذ ازدواجية السلطة التنفيذية2008وقد كان المؤسس الدستوري قبل التعديل الدستوري لسنة موافقته،

مستقلة عن النصوص التشريعية التي يصدرها البرلمان، تأتيالأولتحد والتنظيمات المستقلة من سلطة الوزير 
للوزير الأول ةالسلطة التنظيميإعطاء الأحسنبحيث كان من كومة،وبالتالي قد تأتي متناقضة مع السياسة التي تنتهجها الح

وقد اخذ به المؤسس الدستوري الفرنسي  دون قيد حتى يتمكن من تنفيذ القوانين برنامج حكومته المسؤول عنه أمام البرلمان 
.)4(صاحب سلطة التنظيم مما يضمن تنفيذ القوانين الأولالوزير أنالتي تنص على 1958من دستور21في المادة 

السلطة 2020و 2016وتعديل 2008نوفمبر 15ويمنح مركز الوزير الأول للنظام السياسي الجزائري بعد تعديل 
إدارية عامةفي ما يتعلق بحق إصدار قرارات ةالتنظيمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.59ص ، مرجع سابق ، عبد الكريم خديجة إيمان 1
.3435ص ،مرجع السابق،حمداوي سوسن2
.268ص ،مرجع السابق،عبد االله بوقفه 3
.11ص، 2006،الجزائر،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في ظل النظام الدستوري الجزائري ،عمار عباس 4
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للوزير الأول السلطة التنظيميةلتنفيذ برنامج الحكومي في الواقع وتطبيق التنظيمات الصادر عن رئيس الجمهورية، ةومجرد

.)1(أكثر

بالإضافة إلىالأول تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان عود للوزيري

بالنسبةرئيس الجمهورية ولكن سلطة الوزير الأول هي سلطة مشتقة وليست مستقلة تمنعه من اتخاذ التدابير في مواضيع 

.)2(الجمهوريةلتنظيمها من قبل البرلمان أو رئيس 

التنظيمات التنفيذية فإن السلطة التنفيذية ملزمة بإصدار المراسيم اللازمة لتنفيذ التنظيم المستقل إصدارأما عن اجل 

ما توجهت لها الدعوة من صاحب السلطة التنظيمية المستقلة وأساس هذا الالتزام يمكن في مسؤولية السلطة التنفيذية أمام 

حين صدور تنظيمات إلىية والنتيجة من هذه الدعوة هو وقت التمثيل التنظيم المستقلة الجديد البرلمان وأمام رئيس الجمهور 

.)3(التنفيذية تضعها الإدارة بحيث يستحيل التنفيذ بدون تلك التنظيمات التنفيذية

لسلطة الوحيدة التي وفي الختام ومن خلال ما تم دراسته في هذا المبحث، وجدنا أن السلطة التشريعية لم تعد ا

تقوم بالتشريع كما كان معمول به من قبل، بل أصبح بإمكان السلطة التنفيذية أن تقوم بعملية التشريع وذلك بموجب 

للقانون

.وكذلك تنفيذ القوانين وهو اختصاص الوزير الأول بعد موافقة رئيس الجمهورية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.59رجع سابق، صايمان، مالكريم خديجةعبد 1
.3435، صمرجع السابق،حمداوي سوسن2
.268عبد االله ،مرجع السابق، صبوقفه 3
.11ص، 2006للنشر والتوزيع الجزائر الخلدونيةفي ظل النظام الدستوري الجزائري دار الحكومةعلى عمل ةالرقابة البرلماني،عمار عباس4
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ابة على التنظيماتــلرقا: المبحث الثاني 
يعتبر احترام مجال كل من التشريع والتنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية ضمانة لمبدأ الفصل بين السلطات والذي 

عن الأخرى مباشرة اختصاصها وتوزيع الاختصاص التشريعي ل كل واحدةاستقلاو 
.بين البرلمان والسلطة التنفيذية

حيث يشترك
واعد توزيع الاختصاص التشريعي بين الحكومة الدستوري واختار من رئيس الجمهورية يقوم بفحص مدى احترام تطبيق ق

.والبرلمان
ومجلس الدولة أيضا دور كبير وفعال في رسم الحدود بين تشريع ذلك من خلال ممارسة الرقابة على القرارات الإدارية 

.التنظيمية الصادرة عن الحكومة بعد الطعن فيها
قضائية على اللوائح التنظيمية المستقلة تعتبر بمثابة ضمانة أساسية من وعليه نستخلص بأن الرقابة الدستورية وال

:ضمانات قيام الدولة القانونية، والرقابة بنوعيها في النظام القانوني الجزائري أهداف تتمثل أهمها
امه والعمل به،  تقييد السلطات بالشرعية الدستورية عند ممارستها لنشاطها فهو يعد واجبا يقع على السلطات احتر 

تقييد الحكام والمحكومين بالنظام القانوني القائم، وضمان ذلك على أرض الواقع حرصت معظم الدساتير الجزائرية على 
ر وفق القانونتأكيد أن أحكام القضاء تصد

على التنظيماتةالرقابة الدستوري:ب الأوللالمط
الاختصاصات التي إلى:" على أن1996دستور الفقرة واحد من165المادةتنص

خولتها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي من قبل أن تصبح 
." .…واجبة التنفيذ، أو بقرار في حال العكسية 

لتي خولتها إياه االأخرىالاختصاصات بالإضافة إلى:"على أن2020من دستور 190والتي تقابلها المادة 
".في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيماتبقرارتفصل المحكمة الدستوريةصراحة أحكام أخرى من الدستور 

، وهذا لضمان عدم مخالفتها المحكمة الدستورية  فإن التنظيمات على غرار القانون تخضع للرقابة من طرف ومنه،
.ال المخصص للبرلمانللدستور، وعدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1996من دستور 165/1المادة 1
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في حالــة الطعــن ضــد مرســوم رئاســي المحكمــة الدســتوريةهــذه الرقابــة لمعرفــة كــل المراحــل المتبعــة أمــام تإلى إجــراءالــذا ســنتطرق 
.مستقل معتدي على مجال القانون المحدد وفقا للدستور 

على التنظيماتةالرقابة الدستوريإجراءات:الأولالفرع -

:حول المرسوم الرئاسيخطارالإ-أولا
الذي يعد الإخطارالمحكمة الدستورية الجزائرية لأداء مهامها الرقابية من تلقاء نفسها وإنما ينعقد لها ذلك عن طريق تتحرك

.
من طرف السلطة التنفيذيةالإخطار-أ

استقراره على أحقية الجهاز 2020من التعديل الدستوري لسنة 193أكد المؤسس الجزائري من خلال نص المادة 
على دستوريه القوانين من خلال حق كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس الحكومة الرقابةالتنفيذي في تحريك 

المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية أو من الوزير تخطر:" حسب الحالة في إخطار المحكمة الدستورية بقوله
".الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

الإخطار من طرف البرلمان -ب
المذكورة 193نص المادة إلىعلى غرار السلطة التنفيذية أكد المؤسسة الدستورية البرلمان في استخدام هذه الآلية وبالرجوع 

نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد خص من خلالها رؤساء غرفتي البرلمان 2020لسنة أعلاه من التعديل الدستوري
حيث تعتبر المحكمة الدستورية تعتبر بمثابة عدم تدخل السلطة التنفيذية عن طريق الاقتراع رإليها لإخطابحق استخدام 

ليشمل غرفتي ردائرة الإخطاؤسس الدستوري والتقليل من ظاهرة التجاذب والتنافر السياسي بين السلطتين لذلك وسع الم
حيث منح المؤسس الدستوري حق إخطار محكمة الدستورية لنواب )1(بشأن دستورية التنظيماتما تعلق الأمرإذاالبرلمان 

نائبا 50فقرة اثنين كما عمل على تخفيض النصاب المشترط لتفعيل آلية الاختبار من 193وأعضاء البرلمان بموجب المادة 
لا يقتصر عضو غير أن هذا الحق30عضو من مجلس الأمة بدلا من 25نائبا ب 40إلى

.)2(البرلمانيةةالأغلبيبوأعضاءالمحكمة الدستورية من قبل نواب إخطاراعلى نواب وأعضاء المعارضة فقط إذ يمكن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص 2016، 8عدد ، )"الجزائر والمغرب نموذجا(متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية "علي محمد، 1
132.

.31،ص 2020،ديسمبر 04العدد الإنسانيةمجلة الحقوق والعلوم ، "2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة "احسن ، غربي 2
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:التحقيق في المرسوم الرئاسي-ثانيا
الإخطار

نجد انه قد حدد لنا مراحل 2019
:كالأتيوإجراءات دراسة رسالة الإخطار بعد إيداعه  

يقوم رئيسها ررسالة الإخطابعدمه حيث أن لها في ذلك كامل السلطة التقديرية وفي حال قبولها الفصل في موضوع 
وتحضير تقرير بخصوصها وكذا الإخطاربتعيين مقرر أو أكثر حسب الحالة للتكفل بمهمة التحقيق في موضوع رسالة 

.إعداد مشروع قرار
ة الدستورية من عملية التحقيق تنعقد جلسة المداولات باستدعاء من رئيسها و كمرحلة لاحقة لانتهاء عضو المحكم

بالإجماع ويكون ذلك في جلسة مغلقة قرارها الإخطاررسالةالعضو المقرر ودراسة موضوع إلىليتم خلالها الاستماع 
يتعين على المحكمة الدستورية للفصل في )1(وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا أعضائهابأغلبية 

من تاريخ استلامها والذي يمكن ابتدءايوما 30المودعة على مستوى مصالحها في أجل أقصاه إخطارمواضيع رسائل 
من التعديل الدستوري لسنة 194بناء على طلب من رئيس الجمهورية عملا بنص المادة أيامعشرة إلىيخفض أن

2020)2(.

رقابة المحكمة الدستورية على التنظيمات:الثانيالفرع

رقابة سابقة وأخرى لاحقة مراقبة سابقة إلىتنقسم الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على التنظيمات 
للدستور ،ورقابة لاحقة تخص النصوص القانونية السارية وقائية تسبق النص القانوني وتحول دون صدوره إذا كان مخالفا

.(3)المفعول وهي دائما جوازية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37،38،402019المواد انظر 1
، المرجع السابق442-20المرسوم الرئاسي من 194انظر المادة 2
.25المرجع السابق،ص ، احسن غربي3
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2020ممارســـــة الســـــلطة التنظيميـــــة والرقابـــــة الواقعـــــة عليهـــــا فـــــي التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة :الفصـــــل الثـــــاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:الرقابة السابقة-أولا
هي رقابة تسبق إصدار القانون أو التنظيم وتكون في الغالب الأعم ما بين مراحل التشريعية التي ةالرقابة السابق

في تطبيقها و ترتيب نتائج عقبل لخضو الدستوريةمن المخالفات بالغه في حماية القوانينأهميهمكتمل، للرقابة السابقة 
، وفي إطار ذلك ميزت المؤسس )1(قبل الوقوع فيها الأخطاءتمكن من تجنب فضلا على أثرهاقانونية على 

.ةمنها وجوبية في اختياريالأولىةالرقابة السابقالدستوري الجزائري بين نوعين من 
مجال التنظيم والرقابة الوجوبية على الأوامر الرئاسية الدستوري فيحيث خاص المؤسس: الوجوبيةةالسابقالرقابة -ا 

.والتي تحال على المحكمة الدستورية بصفة إلزامية
:الرقابة على الأوامر الرئاسية

من 2فقرة 142بموجب نص المادة مره الأوامر الرئاسية للرقابة الوجوبيةولأولاخضع المؤسسة الدستورية الجزائري 
يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر :" بقولها أنه2020التعديل الدستوري لسنة 

عبارة عن قرارات صادرة عن السلطة التنفيذية :"". على أن تفصل فيها في أجل عشرة أيام
وتستمد السلطة التنفيذية حقها ". ، وقد تصدر بشكل مراسيم او قرارات لها قوة القانونالتأخيرلا تحتمل داثأحبشان 

.دستور انه قد يترتب على صدورها تعطيل بعض أحكام الإذالاستثنائية 
ولكي يحظى التشريع عن طريق الأوامر بالشرعية الدستورية بقبوله من طرف المحكمة الدستورية فإنه لابد من استيفائه 

والتي طبقا لها يكون 2020من التعديل الدستوري لسنة 2/ 142للشروط الشكلية والموضوعية التي حددها نص المادة 
التشريع عن طريق الألرئيس الجمهورية

طبيعة متميزة حيث تتضمن أحكامها إلىالدستوريةالدستورية البث في 
النص على معالجة سريعة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تتعرض لها الدولة في غياب البرلمان صاحب الاختصاص 

إخطاربخصوص ميعاد أماالأصيل بالتشريع، 
.)2(2020من التعديل الدستوري لسنة 142/3المادة بأحكامن قبل عرضها على البرلمان للموافقة عليها عملا أن يكو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.2018،مصر، دار الجامعة الجديدة، ةواللاحقةعلى دستوريه القوانين السابقةايهاب محمد عباس ابراهيم، الرقاب1
: و، المرجع السابق442- 20المرسوم الرئاسي من 3-142/2المادة 2
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ــــــاني  ــــــي التعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة :الفصــــــل الث ــــــة الواقعــــــة عليهــــــا ف ــــــة والرقاب 2020ممارســــــة الســــــلطة التنظيمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورغم النص على عرض الأوامر الرئاسية وجوبا على رقابة المحكمة الدستورية إلا أن المؤسس الدستوري نص 
فضلا على ذلك على عرضها على كل غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة، وفي حال قضت المحكمة الدستورية 

تفقد أثره ابتداء من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية دون بعدم الدستورية الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية 
.)1(إعمال الأثر الرجعي حفاظا على الحقوق المكتسبة

المؤسس الدستوري الجزائري الأوامر رئاسية للرقابة الوجوبية السابقة يكون قد استجاب للمطالب المنادية بذلك وإخضاع
المواضيع التي يتدخل رئيس الجمهورية تنظيمها بواسطة الأوامر والتي تعني في الكثير منها بحقوق الأفراد هميةلأانظر 

تلك الأوامر دون عرضها الموافقة رإعداد وإصدا
لس الشعبي الوطني كما هو الحال في وقتنا الراهن وهي في مجملها 

.اعتبارات تبرز أهمية إخضاع الأوامر الرئاسية رقابة وقائية سابقة
:الرقابة السابقة الاختيارية- أ

صراحة إياهاالاختصاصات التي خولتها إلىفانه بالإضافة 2020من التعديل الدستوري لسنة 190وفقا لنص المادة 
من الدستور تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية التنظيمات ويكون ذلك في إطار رقابة اختيارية أخرىأحكام 
.)2(بخصوص المعاهدات والقوانين والتنظيمات السابقة

:الرقابة اللاحقة على التنظيمات-ثانبا 
المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية سلطة النظر في دستورية التنظيمات بعد صدورها في خول

إطار الرقابة اللاحقة الاختيارية
مهمة تنظيم المسائل غير المخصصة الجمهوريةلرئيس 2020من التعديل الدستوري لسنة 141نص المادة إلىفبالنظر 

حصري ينعقد اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر فيها في حال اختيارها من طرف غير
يكون ذلك خلال شهر واحد من أنشرط 2020من التعديل الدستوري لسنة 193الجهات المحددة في نص المادة 

من نفس التعديل الدستوري190/3المادة بأحكامتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلك عملا 
القوانين والتنظيمات وهي رقابة تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج عن أحكامه باعتباره القانون بخصوص

)2(الأسمى والأساسي في الدولة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.41،المرجع السابق ،ص2020احسن ، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة غربي 1
.27-26المرجع نفسه ،ص ص،احسن غربي 2
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2020ممارســـــــة الســـــــلطة التنظيميـــــــة والرقابـــــــة الواقعـــــــة عليهـــــــا فـــــــي التعـــــــديل الدســـــــتوري لســـــــنة :الفصـــــــل الثـــــــاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقابة القضائية على التنظيمات:المطلب الثاني

ضمانات حماية حقوق أنوتعتبر ضمانه ةأعمالا لإدار رقابة قضائية فعالة على ةللسلطة القضائي
ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات " منه168)1(

"الإدارية
تكون محل لرقابة القضاء قرارات إدارية وبالتالي الشكليحيث تعتبر اللوائح التنظيمية من حيث المعيار

.تكون من اختصاص مجلس الدولةةالناحية الموضوعيمن االإداري إم
اللوائح التنظيمية للتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستورالدستوريةالرقابة القضائية هي تولي القضاء فحص ف

هناك بعض التنظيمات الصادرة بموجب السلطة أنغير )2(الإداري أو التعويض بما سببه من أضرار للمتقاضينربإلغاء القرا
الحكومةأعماللان هذه الأخيرة تعد من قبل الإداريالقضاء أمامالتنظيمية لرئيس الجمهورية لا يمكن الطعن فيها قضائيا 

ما يعرف بعمل السيادة وهناك تنظيمات في الظروف الاستثنائية وكل هذا ما سنحاول التطرق إليه في ما يلي حيث أو
.سنتناول في الفرع الأول الرقابة القضائية في الظروف العادية وفي الفرع الثاني الرقابة القضائية في الظروف الاستثنائية

العاديةروف الرقابة القضائية في الظ:الفرع الأول

للاستئناف الإداريةيمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم "من الدستور179تنص المادة 
.)3("الإداريةالفاصلة في المواد الأخرىوالمحاكم الإدارية والجهات 

وتقدير المشروعية في كدرجة أولى وأخيرةتص مجلس الدولة  يخ"13- 11من القانون العضوي 02المادة وكذلك 
)4("والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنيةةالإدارية المركزيارية الصادرة عن السلطات القرارات الإد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ، المرجع السابق442-20المرسوم الرئاسي من 164المادة 1
.167عبد الغني عبد االله بسيوني، مرجع سابق، ص 2
.، المرجع السابق442-20المرسوم الرئاسي من 179المادة 3
وتنظيمــه وعملــه، الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الدولــة، يتضــمن اختصاصــات مجلــس 2011جويليــة26مــؤرخ 13-11مــن القــانون العضــوي رقــم 02المــادة 4

.معدل ومتمم 2011اوت 3،الصادر في 43الجزائرية، العدد 
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يختص مجلس الدولة بفحص المشروعية للقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والتي تتخذ 
ويراعي مدى احترامها للشروط الشكلية المرتبطة بالقرارات الإدارية وكذا الشروط مراسيم رئاسية أو مراسيم تنفيذية

)1(اصها الوظيفي الموضوعية الداخلية المرتبطة بنطاق اختص

لوائح إدارية تتضمن قواعد عامة ومجرده وقرارات تنظيمية تتضمن كذلك قواعد الإداريةتصدر السلطة 
عامه ومجرده وبالتالي فهي تخضع لرقابة السلطة القضائية لكن القاضي الإداري غير مختص في ما يتعلق بالأوامر وتعتبر 

دولة القانون في ما يخص رقابتها الفعالة على أعمال الإدارة حيث نة أساسية من ضمانات قيامالسلطة القضائية ضما
فرق بين أهمية هذه الوسائل في حفظ النظام العام استخدام الإدارة لوسائل الضبط الإداريالإدارييراقب القضاء 

السلطة والحرية حيث تتناول رقابة القضاء الهدف 
.)2(تحقيقه ومدى تعلقه بالمحافظة على النظام العام الإداري إلىالذي يسعى القرار 

التدخل ويراقب القضاء لأسبابالقضاء لا يقتصر على مراقبة مشروعية وسيلة الضبط المتخذة بل كذلك ملائمتها 
الإداري في قرار الضبط عيب الاختصاص وعيب الشكل وعيب المحل ومخالفة القانون أجاز القضاء للإدارة إصدار تنظيمات 

أو النهي أو الترخيص شرط عدم المساس بحرية رإما بالأمالبوليس الإداري العام أو الخاص وذلك أغراضالبوليس لتحقيق 
:الأفراد وذلك بما يلي

الإدارةإليهالجأتملائمة الوسيلة لأسباب التدخل وعدم تعطيل الحريات حيث يجب أن تكون الوسيلة التي 
.)3(مشروعه وتدخل الإدارة مبنيا على سبب صحيح

استخدام سلطات البوليس لا يقتصر على دوره العادي من  بمناسبةللإدارةالإداري في رقابتهالقاضي أن
كونه قاضي مشروعية بل يصبح كاظم التي تقضي بأن يترك
يلة في هذه الحالة من الوسملائمةأنوكل ما هناك ملائمةالحقيقة غير ذلك فالقاضي الإداري ما يزال قاضي مشروعية لا 

لا تقيد الحرية إلا بالقدر الذي يقتضيه الحال فمن أنعناصر المشروعية ذلك أننا بصدد تقييد حرية عامه من الواجب 
.)4(يراعيه القضاء عند إعمال رقابته والرقابة القضائية من شروط المشروعية فتدخل الإدارةهذه القيودأنالواضح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.268، ص 2008الجديدة، محمد رفعت عبد الوهاب ،رقابة دستورية القوانين ،المبادئ النظرية والتطبيقات الجمهورية ،دار الجامعة 1
.127سابق ،ص صليحة ،مرجعبن نملة2
.128المرجع نفسه ،ص صليحة ،بن نملة3
.140_139، ص 1990محمد رفعت عبد الوهاب ،القانون الدستوري ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،4
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من دولة لأخرى حسب ما يقره حيث تختلف طرق وأساليب 
الدستور وحسب ظروفها ومفاهيمها ولكن عموما اجمع الفقه الدستوري المقارن على أسلوبين رئيسيين للرقابة 

.وهم الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية والرقابة عن طريق الدفع الفرعي
ةالرقابة عن طريق الدعوى الأصلي:أولا

أوالدستوريةالمحكمةأماممباشره أصلية
تحققت المحكمة من هذه المخالفة الدستورية قضت فإذاقانون ما لمخالفته لنصوص الدستور إلغاءالمحكمة العليا طالبا منها 

.)1(بإلغاء
صاحب الشأن يهاجم القانون أوالمواطن أنطريقه هجوميه بمعنى تتميز الدعوة الأصليةطريق إنوهكذا يظهر 

أننزاع آخر، وكذلك تتميز الدعوى الأصلية كون يرفعها مستقلة عن ايمبدئيةبدعوةالدستوريةالمحكمةأماممباشره 
الدستوريةالمحكمةحكم 

قضت المحكمة إذاالغي القانون فيصبح معدوما من الوجود نتيجة الحكم وعلى عكس فإذاالسلطات 
.)2(فلا يجوز إثارة عدم الدستورية مرة أخرىريتهبدستو الدستورية

الرقابة عن طريق الدفع الفرع-ا ثاني
في طريق تثور دستورية القانون بطريقة فرعيةوإنمامباشره أصليةحيث في هذه الحالة لا يتم رفع دعوى 

الدفع الفرعي يكمن في وجود نزاع مطروح أمام محكمة ووجود قانون يتم تطبيقه في هذا النزاع حينئذ يقوم الخصم بالدفع 
القانون أو أنثبت فإذاذلك القانون حيث يقوم قاضي الموضوع في البحث في مدى جدية هذا الدفع الدستوريةبعدم 

تطبق نأخرى أفلا يلغيه وإنما يمتنع عن تطبيقه في القضية المطروحة ويمكن لمحكمة حقيقةالدستور ةخالفبعض النصوص الم
)3(القانون لا يخالف أحكام الدستورأنثبت وإذالم يتم الدفع بعدم دستوريته اأخرى إذهذا القانون في قضية 

هإلى إلغائإلى
يقدم على النص الأعلىفالقاضي في هذه الحالة يغلب حكم الدستور ويستبعد تطبيق القانون المخالف له لأن النص ،

.)4(القاضيوظيفةوري يقررها بل هي من جوهر عمل عند تعارضهما فهي لا تحتاج إلى نص دستالأدنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.263سابق ص محمد رفعت عبد الوهاب ،رقابة دستورية القوانين ،مرجع 1
.53سابق ،ص مرجعقديم ،كيواني 2
.266ص ، مرجع سابق ،محمد رفعت عبد الوهاب3
54-53،مرجع سابق ،صقديم كيواني 4
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وهو النظام القضائي المزدوج الإدارةحيث انتهجت الجزائر منها فرنسا في تنظيم الرقابة القضائية على أعمال 
على تبني الجزائر 2020من التعديل الدستوري لسنة 179وهذا ما أكدته المادة ةقضائية مستقلوذلك بتنصيب سلطه 

رقابة القضاء بواسطةمؤمنه تحديدا أصبحتلرئيس الجمهورية التنظيميةالسلطةأنالازدواجية القضائية وهذا ما يدل على 
.)1(ء العادي الإداري والقضا

الرقابة القضائية في الظروف الاستثنائية:الفرع الثاني

.)2(ظهرت النظرية الاستثنائية في ظل القضاء الفرنسي واستعمل لأول مرة من طرف مجلس الدولة الفرنسي

.وعملها سيرها
حيث منح المشرع للإدارة سلطات واسعة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية فهي ملزمة بالحفاظ على النظام العام وسير 

تطبيق قواعد المشروعية من شأنه أن يحول دون أدائها لواجبها بالحفاظ على النظام العام فلها أن أنتبين فإذاةالعامالمراقبة
تصبح بعض القرارات الإدارية الغير مشروعه في الظروف العادية مشروعه في النظرية الظروف الاستثنائية تتحرر من ذلك ،

,سن للمرافق العامةوذلك من أجل تأمين النظام العام والسير الح
ونظرا للخطورة التي تشكلها الإدارة في ظل نظرية الظروف الاستثنائية من أجل الحفاظ على النظام العام واستمرارية 

وهي  )3(
:كالآتي

ب أن تتوفر حالة الظروف الاستثنائية بسبب أو خطر يتطلب التدخل بسرعة بوجود خطر جسيم يهدد الأمن يج- 1
.والنظام العام

.عجز الإدارة عن مواجهة الموقف للوسائل القانونية تحت تصرفها- 2
3 -.
.)4(السلطات الاستثنائية بقدر ما تتطلب الضرورة وفي حدود ما تقتضيه فحسب ممارسة- 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـيرة ناصر جـودي، السـلطة التنظيميـة لـرئيس الجمهوريـة ،مـذكرة لنيـل شـهادة ماسـتر في الحقـوق ،كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية جامعـة عبـد الرحمـان،خنيش وحيد 1

.66،ص 2016بجاية، 
.438، ص 1973طعيمة الجرف ، القانون الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة ،مكتبة القاهرة الحديثة 2
دة الجزائــر، احمــد ،عمليــة الرقابــة الدســتورية علــى الســلطة التنظيميــة لــرئيس الجمهوريــة ،مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير ،بكليــة الحقــوق ،جامعــة يوســف بــن خــقــارش 3

.153،ص 2002-2003
.146،مرجع سابق، ص صليحةنملة ن ب4
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حيث تنقسم التنظيمات في الظروف الاستثنائية إلى نوعين تنظيمات الضرورة وتنظيمات التفويضية 
وتختلف تنظيمات الضرورة عن التفويضية في أن الأولى تصدر في حالة غياب السلطة أو الهيئة التشريعية المختصة فقط بينما 

.)1(التنظيمات التفويضية تصدر في كلتا الحالتين سواء بوجود السل
العامة للقانون لتفسير الفصل بين السلطات وإنما الخلل لإدارةاأعمالافي واقع الأمر هي وسيلة قانونية ومطابقة والرقابة

يكون في تدخل السلطة التنفيذية في عملية التشريع على شكل نصوص تنظيمية في الظروف العادية وخاصة خلال ممارسة 
وتظهر خطورة ذلك من خلال المستقلة،ةالسلطة التنظيمييع عن طريق الأوامر والتفسير الواسع في ممارسه سلطة التشر 

معالجة النصوص وتنفيذ 
)2(لإصدارهامختصةالسلطةفي غير الحالات والأوقات التي أجازها المشرع فيها أوامرالتنظيمات المستقلة حيث تصدر 

:                  ثنائية ويظهر ذلك من خلال ما يليبالظروف الاستالتشريعيةالسلطة تتأثروبالتالي
تقليص صلاحيات السلطة التشريعية.
.
واجب وإنماتوفر الظروف الاستثنائية فإن على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة والظروف لا تصبح رخصة فقط إذابأنه

متى توفرت شروطه سواء تعلق الأمر بمواجهة أحداث داخلية الحصار والطوارئ أو مواجهة أحداث يرقى لمستوى الالتزام
.الإجراءات والشروط الشكليةإتباعمهورية سلطة تقديرية في خارجية كالحرب والحالة الاستثنائية فيكون لرئيس الج

لا يكون على أنحيث يستمر العمل في الظروف الاستثنائية بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وكذلك الرقابة القضائية شرط 
:حساب استقرار المؤسسات الدستورية والسلطة التقديرية تكون في ثلاث صور أساسية

دخلالحرية في الت.
الوقت المناسب.
 3(الوسائل الملائمة(.
:كالأتيذكر عدة نقاط هامة في هذا الصدد وهي  إلىتجدر حيث

لمخالفتها لمبدأ تدرج النصوص لكن في القرارات الإدارية التي تصدر بإيقاف تطبيق قانون هي قرارات باطلة بغير شك-ا
الظروف الاستثنائية تعتبر صحيحة في فرنسا مرسوم أوقف بعض الضمانات التأديبية الواردة في بعض القوانين وكذلك 

.بالإلغاءن فيه فلما طع. بسبب الحروب وعدم انعقاد البرلمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.507طعيمة الجرف ،القانون الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، مرجع سابق ، ص 1
.60قديم ،مرجع سابق ،ص كيواني 2
.500طعيمة الجرف، القانون الإداري، مرجع سابق ،ص 3
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القرارات التي تصدر مشوبة بعيب عدم الاختصاص وبالرغم من صدورها في الظروف الاستثنائية لمواجهتها الفرد -ب
الذي يتدخل في الإدارة في هذه الظروف يعتبر موظف يخضع بصفة الشرعية على أعماله الإدارية حتى في حالة الاختصاص 

ر الصادر بالتفويض والقرارات التي يصدرها الموظف استنادا إليه يعد دون أن يسمح له القانون بإجراء التفويض فإن القرا
)1(باطل وتكون مشروعة لو كانت الظروف الاستثنائية قد قررت نوعا من الإجازة الضمنية بالتفويض 

وني بل لا تعني بناء قرارات على وقائع ليست لها وجود أو تكون مشوبة بخطأ فادح في الوصف القانالاستثنائيةالظروف ف
المصلحة العامة ومواجهة الظروف الاستثنائية ورفعها إلى

:على مطابقة القرار بالقانون وإنما تنصب على مدى توافر الضوابط الآتية 
إلى التدخلقيام حالة واقعية قانونية تدعو.
أن يكون تصرف الإدارة لازما لمواجهة هذه الحالة.
2(أن يكون هذا التصرف ابتغاء مصلحة عامة(.
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.500طعيمة الجرف،القانون الإداري، مرجع سابق ،ص 1
.62قديم ،مرجع سابق ،ص كيواني 2
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:الثانيلفصلاملخص 

السلطة التنظيمية تسـتند إلى رئـيس الجمهوريـة والـوزير الأول أو رئـيس الحكومـة حسـب الحالـة حيـث إن 

.2020و 2016و التعديل الدستوري لسنة 1996خلال دستور 

ور غــرفتي البرلمــان أو في غلتشــريع بــأوامر وهــذا في حالــه شــلالســلطة التنظيميــة لــرئيس الجمهوريــة حيــث تمتــد
.العطل البرلمانية وذلك في الحالة العادية وكذا التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية

المحكمــة ارســها تمبخصــوص الرقابــة الواقعــة علــى العمــل التنظيمــي هنــاك نــوعين مــن الرقابــة الدســتورية الــتي و
الدستورية

.من ضمانات قيام الدولة القانونية
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في النظام السياسي الجزائري يتضح لنا أن 2020بعد دراسة موضوع السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري 
.رئيس الجمهورية والوزير الأول او رئيس الحكومة حسب الحالةإلىسلطة التنظيم تستند 

على البرلمان بامتياز كبير في عملية صنع القو حيث يحظى رئيس الجمهورية
وخاصة من خلال هذا التعديل الدستوري والرقابة على عمل السلطة التنظيمية كما أعطى للسلطة التنفيذية مكانة هامة 
وذلك لاستيلائها على مجالات كانت حكرا على برلمان هذا ما يؤكد أن المؤسس الجزائري السلطة التنظيمية المستقلة في 

.2020من التعديل الدستوري لسنة 1فقرة 141جميع الميادين الغير المخصصة للقانون حسب نص المادة 

عن البرلمان بالإضافة إلى انه مكلف بتنظيم التنظيم

نصوص الدستورية وهو احد 
مجلس الدولة الوسائل المدعمة لهذه الحماية بالاعتماد على هذا المبدأ الذي يستمد قوته وروحه من الدستور بالإضافة إلى

لرقابة الدستورية أمر لازم وضروري من أجل احترام الدستور وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة حين والتنظيمات إلى ا
:النتائج التالية

 تنظيم المسائل الغير مخولة إلىالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية سلطة منفردة تصدر على شكل مراسيم رئاسية
.السلطة التشريعية

 المشرع الأساسي والأصلي في النظام الدستوري الجزائريجعل رئيس الجمهورية بمثابة.
 من الرغم من تبعية الوزير الأول لرئيس الجمهورية إلا انه يتم سألته أمام البرلمان وهذا ما يجعله كم موظف سامي

.في الإدارة
عدم وضوح وحدود السلطة التنظيمية الخاصة بالوزير الأول.
يها القانون والتنظيمات المستقلة إلى الرقابة الدستورية أمر لازم وضروري من أجل النصوص القانونية بما فخضوع

احترام الدستور إذا لا يمكن قبول ضعف الرقابة للمجلس الدستوري في مواجهة المراسيم الرئاسية على العموم 
.والمستقلة منها على الخصوص بسبب عدم ممارسة جهات الإفطار لدورها في ذلك
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2020ممارســـــة الســـــلطة التنظيميـــــة والرقابـــــة الواقعـــــة عليهـــــا فـــــي التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة :الفصـــــل الثـــــاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكل هذا ما دفعنا إلى تقديم الاقتراحات التالية:
الملقى على كاهل رئيس الجمهورية من خلال تفويض الضروري أن يقوم المؤسس الدستوري لتخفيف العبءمن

سلطاته التنظيمية للوزير الأول بمعنى آخر تقليص سلطات رئيس الجمهورية أو على الأقل منح الوزير الأول جزء 
.منها

لتوقيع المراسيم التنفيذيةعدم تقييد الوزير الأول بالموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية.
تحديد الدستور

.الجمهورية
 دة إلى ما كان معمول به في السابق فيما يخص الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين والتنظيمات العو

).1996دستور (
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قائمة المصادر والمراجع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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II. الجامعيةالمذكراتالرسائل و:

:الرسائل الجامعية -ا 
نور الدين ،السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعم لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة بن دحو.1
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.2012شهادة الدكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر، 
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IV. النصوص القانونية:
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ديسمبر 30الصادر في 82ج عدد .ج.ز.ج2020بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في أول نوفمبر 

2020.
.1958ةسنأكتوبر04ة الخامسة الصادر بتاريخ الفرنسيالجمهوريةدستور.5

:النصوص التشريعية -ب

يتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله جريدة 2011جويلية 26المؤرخ في 13- 11قانون العضوي .1
.43رسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

يتضمن التعديل الدستوري جريدة 2016الموافق 1437جمادى الأولى لعام 26مؤرخ في 01-16قانون رقم .2
اوت 25المؤرخ في 12- 16القانون العضوي رقم 2016مارس 7در في صا14عدد رسمية الجمهورية الجزائرية

2016
.50للجمهورية الجزائرية عدد 
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بنظام الانتخابات جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية المتعلق 2016أوت 25مؤرخ في 10- 16قانون عضوي رقم .3
.50عدد 

المتعلق بنظام الانتخابات جريدة رسمية للجمهورية 2019سبتمبر 14مؤرخ في 08- 19قانون العضوي رقم .4
.55الجزائرية عدد 

الشعبي يوم تتضمن إصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء1976نوفمبر 22المؤرخ في 97- 76أمر رقم .5
.1976نوفمبر 24صادرة 94جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1976نوفمبر 29

،2021المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لسنة 2021مارس 10المؤرخ في 01-21أمر رقم .6
. 10، عدد جريدة رسمية الجمهورية الجزائرية

:النصوص التنظيميةج 
. 2017أبريل 30مؤرخ في مرسوم رئاسي.1
2017ماي 24مؤرخ في 179مرسوم رئاسي رقم .2

.31الجزائرية عدد 

2017أوت15مؤرخ في 171مرسوم رئاسي رقم . .3
48الجزائرية عدد 

يتعلق بإصدار التعديل الدستوري جريدة رسمية 2020ديسمبر 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم .4
.82للجمهورية الجزائرية عدد 

:النظام الداخلي للمجلس الدستوري - د
2019جويلية30النظام المؤرخ في .1

42.
:المراجع باللغة اللاجنبية 

Les ouvrages

-1 Jean Rivero. droit Administratif 20éme édition .dalloz .Paris .2006. p269

2-Arnaud haquet. La loi et le règlement Paris. L.G.D.J. 2007 .P10

-3 André hauriou. Droit constitutionnel et institutions politique monchéretien .Paris
.France .1970 .p 841
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بصـلاحية ممارسـة2020ديل الدستوري فقرة واحد من التع141أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 
بـل السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون مانعا له بذلك مجالا واسعا غير محدد يمارس مـن خلالـه اختصاصـه التنظيمـي، أو بالمقا

مــن التعــديل 139-140
.ومواد أخرى متفرقة في الدستور2020ري لسنة الدستو 

حســب ( 141أمـا في المــادة 
) .الحالة

لتعـديهما علـى مجـال ذلـك في حالـة،190الدسـتورية وفقـا للمـادة وبخصوص الخضوع للرقابة، فإن كلا من التنظيم والقانون يخضعان لرقابـة 
وفي نفـس الوقـت مراقبـة السـلطة التنظيميـة مـن تعـديها علـى الآخر، هذا ما جعل هذا الأخير حارسا على تـأمين السـلطة التنظيميـة المسـتقلة،

.مجال القانون
.الرقابة الدستورية-الدستوريةالمحكمة –تطبيق القوانين -التنظيمات : الكلمات المفتاحية 

Résumé:
l'institution constitutionnelle algérienne du président de la République

conformément l'amendement Constitutionnel 2020 approuvé le pouvoir d'exercer
l'autorité Réglementaire dans les matière non attribuée a la loi; lui donnant un
champ large et indéterminé à travers lequel il exerce sa compétence réglementaire

d'autre part le fondateur constitutionnel a limité le champ d'action de Parlement
Pas spécifications des domaines dans lesquels il pouvait mais légiférer

L'application des lois a Également été incluse dans le domaine Organisationnel
Qui appartient au premier ministre où au chef de gouvernement selon le cas

En matière de contrôle, tant la réglementation pour la loi sont soumises au
contrôle constitutionnel dans le cas où elles empiètent Sur le domaine de l'autre ce que
fait de cette dernière un gardien de la sécurisation de l'autorité régulation indépendante
et en même temps contrôler l'autorité de régulation de son infraction sur le domaine du

droit

Les mots clés: Les règlements - application des lois - Cour
constitutionnelle contrôle constitutionnel/
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